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قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 374 لسنة 2024

بشأن الموافقة على »اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 19917 سهمًا
فى بنك التنمية الإفريقى بقيمة 17٫04 مليون دولار«

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة )151( من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قرر :

)مادة وحيدة (

ووفق على »اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 19917 ســـهمًا فى بنك التنمية 

الإفريقى بقيمة 17٫04 مليون دولار« ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية فى 26 صفر سنة 1446 هــ

                               ) الموافق 31 أغسطس سنة 2024 ( .

عبد الفتاح السيسى

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 18 ربيع الآخر سنة 1446 هــ 

                                                          )الموافق 21 أكتوبر سنة 2024 م( .
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قرار مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقى
B/BD/2023/08 رقم

الصادر فى 20 نوفمبر 2023 
تخصيص أسهم رأس مال بنك التنمية الإفريقى فى إطار

قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية
فى 30 أبريل 2023

مجلس الإدارة

بعد الاطلاع على :

)1( اتفاقية إنشـــاء بنك التنمية الإفريقى )البنك( وبصفة خاصة المواد 5 )رأس 

المـــال المصـــرح بـــه(، و 6 )الاكتتاب فى الأســـهم(، و 7 )ســـداد الاكتتاب( و 32 

)سلطات مجلس الإدارة(، و

)2( قواعد تحويل ملكية الأســـهم )القواعـــد( المعدلة من قبل مجلس محافظى 

البنك، وفقا للقرار B/BG/2010/09 الصادر بتاريخ 27 مايو 2010.

وبالإشارة إلى :

ــرار مجلـــس المحافظيـــن B/BG/98/05، الصادر بتاريـــخ 29 مايو  )1( قـ

1998، بشأن التصريح بالزيادة العامة الخامسة لرأس مال البنك، و

ــرار مجلس المحافظيـــن B/BG/2010/08، الصادر بتاريخ 27 مايو  )2( قـ

2010 بشأن التصريح بالزيادة العامة السادسة لرأس مال البنك، و

)3( قرار مجلس المحافظين B/BG/EXTRA/2019/04، الصادر بتاريخ 

12 يونيو 2019، بشأن التصريح بزيادة خاصة لرأس مال البنك المصرح به، و

ــرار مجلـــس المحافظيـــن B/BG/EXTRA/2019/03 ، الصادر   )4( قـ

بتاريخ 31 أكتوبر 2019، بشأن التصريح بالزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك.
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 ADB/BD/WP/2023/[ ]/Approval وأخذا فـــى الاعتبار الوثيقـــة

المعنونة »تخصيص الأســـهم فى إطار قواعد تحويل ملكية الأســـهم : الأسهم المتاحة 

 للاكتتـــاب خـــلال الفترة المنتهيـــة فى 30 أبريـــل 2023« )المقتـــرح(، والتوصيات

الواردة بها.

قرر ما يلى :

)1( الموافقة على التوصيات الواردة فى المقترح.

)2( تخصيص الأسهم المتاحة والبالغ عددها 196450 سهماً، وذلك إلى الدول 

التاليـــة بالأعـــداد الموضحة بالجدول التالي، مع مراعاة شـــروط الدفـــع الموضحة فى 

)القواعد( و)المقترح( ؛
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ترجمة استرشادية

أداة اكتتاب

)GCI-VII الزيادة العامة السابعة(

القاهرة فى   /      /

البروفيسور / فينسنت أو . نميهيلى

 سكرتير عام بنك التنمية الأفريقى

شارع جوزيف أنوما

01 ص ب 13۸7- أبيدجان 01 

كوت ديفوار

السيد سكرتير عام البنك،
تحية طيبة وبعد،،

تشـــرفت بتلقى كتابكـــم المؤرخ 30 نوفمبر 2023 والـــذى تضمن الإخطار بقيام 

مجلس المديرين لبنك التنمية الأفريقى بتخصيص 19917 ســـهما إضافيًا من أســـهم 

رأس مـــال بنك التنمية الأفريقى لجمهورية مصر العربية فى إطار قواعد تحويل ملكية 

الأســـهم، وذلك وفقًا لنظام النسبة والتناسب فى إطار الزيادة العامة السادسة والسابعة 

ــرار مجلس المديرين  لرأســـمال بنـــك التنمية الأفريقى )البنـــك(، وذلك طبقا لأحكام قـ

B/BD/2023/08 الصادر فى 20 نوفمبر 2023.

واســـتجابة لهذا التخصيص، وافقت حكومة جمهورية مصر العربية على الاكتتاب 

فى 10923 سهمًا فقط، وفقًا لنظام النسبة والتناسب فى إطار الزيادة العامة السابعة، 

تتكون من 655 سهما مدفوعا و 10268 سهما قابلا للاستدعاء.
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وقـــد اختارت حكومة جمهورية مصر العربية ســـداد الجزء المدفـــوع من اكتتابها 

بالدولار الأمريكي، على أســـاس 1 وحدة حســـابية تعادل 1,36960 دولارًا، على أن 

يصبح هذا الاكتتاب ســـاريًا وملزمًا بعد إتمام الإجراءات القانونية الداخلية والموافقات 

التشريعية اللازمة .

ووفقًـــا لذلـــك، تتعهد حكومة جمهوريـــة مصر العربية ببذل كافـــة الجهود اللازمة 

لإتمام تلك الإجراءات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
حسن عبد الله
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ترجمة استرشادية

أداة اكتتاب

)GCI-VI الزيادة العامة السادسة(

القاهرة فى   /      /

البروفيسور / فينسنت أو . نميهيلى

 سكرتير عام بنك التنمية الأفريقى

شارع جوزيف أنوما

01 ص ب 13۸7- أبيدجان 01 

كوت ديفوار

السيد سكرتير عام البنك،
تحية طيبة وبعد،،

تشـــرفت بتلقى كتابكـــم المؤرخ 30 نوفمبر 2023 والـــذى تضمن الإخطار بقيام 

مجلس المديرين لبنك التنمية الأفريقى بتخصيص 19917 ســـهما إضافيًا من أســـهم 

رأس مـــال بنك التنمية الأفريقى لجمهورية مصر العربية فى إطار قواعد تحويل ملكية 

الأســـهم، وذلك وفقًا لنظام النسبة والتناسب فى إطار الزيادة العامة السادسة والسابعة 

ــرار مجلس المديرين  لرأســـمال بنـــك التنمية الأفريقى )البنـــك(، وذلك طبقا لأحكام قـ

B/BD /2023/08 الصادر فى 20 نوفمبر 2023

واســـتجابة لهذا التخصيص، وافقت حكومة جمهورية مصر العربية على الاكتتاب 

فى 8994 سهمًا فقط، وفقًا لنظام النسبة والتناسب فى إطار الزيادة العامة السادسة، 

تتكون من 540 سهمًا مدفوعا و 8454 سهما قابلًا للاستدعاء .
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وقـــد اختارت حكومة جمهورية مصر العربية ســـداد الجزء المدفـــوع من اكتتابها 

بالدولار الأمريكي، على أســـاس 1 وحدة حســـابية تعادل 1,49356 دولارًا ، على أن 

يصبح هذا الاكتتاب ســـاريًا وملزمًا بعد إتمام الإجراءات القانونية الداخلية والموافقات 

التشريعية اللازمة.

ووفقـــا لذلـــك، تتعهد حكومة جمهوريـــة مصر العربية ببذل كافـــة الجهود اللازمة 

لإتمام تلك الإجراءات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
حسن عبد الله
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قرار وزير الخارجية والهجرة
وشئون المصريين بالخارج

رقم 40 لسنة 2024

وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج

بعد الاطلاع على قرار الســـيد رئيس الجمهورية رقم 374 لســـنة 2024 الصادر 

 بتاريخ 31 أغســـطس 2024 بشـــأن الموافقـــة على »اكتتاب جمهوريـــة مصر العربية 

بعدد 19917 سهمًا فى بنك التنمية الأفريقى بقيمة 17٫04 مليون دولار ؛

وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 2024/10/21 ؛

وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 2024/10/27 ؛

قرر :

)مادة وحيدة (

يُنشـــر فى الجريدة الرســـمية قرار الســـيد رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 2024 

الصـــادر بتاريخ 21 أغســـطس 2024 بشـــأن الموافقة على »اكتتـــاب جمهورية مصر 

العربية بعدد 19917 سهمًا فى بنك التنمية الأفريقى بقيمة 17٫04 مليون دولار« . 

وزير الخارجية والهجرة

وشئون المصريين بالخارج

د . بدر عبد العاطى
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قـرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 398 لسنة 2024

 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلى لبرنامج
»دعم الاتحاد الأوروبى لمساندة الأجيال القادمة«

الممول من الاتحاد الأوروبى بمنحة قدرها ۸ ملايين يورو
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة )151( من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قرر :

)مادة وحيدة (

ووفـــق على الاتفـــاق التمويلى لبرنامج »دعـــم الاتحاد الأوروبى لمســـاندة الأجيال 

القادمـــة« الممول من الاتحاد الأوروبـــى بمنحة قدرها 8 ملايين يورو ، وذلك مع التحفظ 

بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ربيع الأول سنة 1446 ھ

                       )الموافق 16 سبتمبر سنة 2024 م( .

عبد الفتاح السيسى

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 19 ربيع الآخر سنة 1446 هــ 

                                                          )الموافق 22 أكتوبر سنة 2024 م( .
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اتفاق تمويل

شروط خاصة

إن المفوضيـــة الأوروبية، المشـــار إليها فيما يلي باســـم “المفوضيـــة”، التي تعمل 

بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي، المشار إليه فيما يلي باسم “الاتحاد الأوروبي” .

الطرف الأول، و

إن جمهوريـــة مصر العربية، ويشـــار إليهـــا فيما بعد بـ "الشـــريك " ، ممثلة بوزارة 

التعاون الدولي .

الطرف الثاني

قد اتفقا على ما يلي:
المادة 1- طبيعة الإجراء

1-1 يوافق الاتحاد الأوروبي على التمويل ويوافق الشريك على قبول تمويل الإجراء 

التالي :

دعم الاتحاد الأوروبى لمساندة الأجيال القادمة

NDICI-GEO-NEAR/2023/ACT-61844
يتم تمويل هذا الإجراء من ميزانية الاتحاد الأوروبي بموجب القانون الأساسي التالي: 

أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولي – أوروبا العالمية.

1-2 وتبلـــغ التكلفة الإجمالية المقدرة لهذا الإجراء 8 ملايين يورو، والحد الأقصى 

لمساهمة الاتحاد الأوروبي في هذا الإجراء هو 8 ملايين يورو.

1-3 لا يجوز للشريك أن يشارك في تمويل الإجراء.

المادة 2- مدة التنفيذ
ــرة تنفيذ اتفـــاق التمويل هذه على النحو المحـــدد في المادة 15 من  1-2 تبـــدأ فتـ

المرفق الثاني )الشروط العامة( عند دخول اتفاق التمويل هذا حيز التنفيذ وتنتهي بعد 

96 شهرًا من هذا التاريخ.
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2-2 تم تحديد مدة فترة التنفيذ التشغيلي بـ 72 شهرًا.

2-3 تم تحديد مدة فترة الإغلاق بـ 24 شهرًا.

المادة 3- العناوين
يجب أن تكون جميع الاتصالات المتعلقة بتنفيذ اتفاق التمويل هذا كتابية، وتشير 

صراحة إلى هذا الإجراء على النحو المحدد في المادة )1-1( من هذه الشروط الخاصة، 

ويجب إرسالها إلى العناوين التالية :

أ( للجنة
معالي رئيس الوفد

وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر

أبراج نايل سيتي الدور العاشر

2005 ج كورنيش النيل، رملة بولاق ، القاهرة، مصر

ب( للشريك
معالي وزيرة التعاون الدولي

الحي الحكومي، العاصمة الإدارية الجديدة

القاهرة، مصر

المادة 4- نقطة الاتصال للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال
يجب أن تكون نقطة الاتصال الخاصة بالشـــريك الذي يتمتع بالصلاحيات المناسبة 

للتعـــاون مباشـــرة مع المكتـــب الأوروبي لمكافحة الاحتيال من أجل تســـهيل الأنشـــطة 

التشـــغيلية للمكتـــب الأوروبـــي لمكافحة الاحتيال هـــي وزارة التعـــاون الدولى ، الحى 

الحكومي، العاصمة الإدارية الجديدة، القاهرة، مصر.

المادة ٥- المرفقات :
٥-1 يتكون اتفاق التمويل هذا من:

)أ( هذه الشروط الخاصة.
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)ب( المرفـــق الأول : الأحـــكام الفنيـــة والإدارية التي توضـــح بالتفصيل الأهداف 

والنتائج المتوقعة والأنشطة وطرق التنفيذ والميزانية لهذا الإجراء .

)ج( المرفق الثاني : الشروط العامة .

)د( الملحـــق الثالـــث : نموذج إعداد التقارير - لا ينطبق علـــى هذا التمويل وغير 

مدرج فيه .

)هـ( الملحق الرابع: نموذج إعلان الإدارة - لا ينطبق على اتفاقية التمويل هذا وغير 

مدرج فيه .

5-2 فـــي حالة وجود تعارض بين أحكام الملاحق من ناحية وأحكام هذه الشـــروط 

الخاصة من ناحية أخرى، يُعتد بالأخيرة . 

وفـــي حالة وجود تعارض بين أحكام الملحق الأول )الأحـــكام الفنية والإدارية( من 

ناحية، وأحكام الملحق الثاني )الشروط العامة(، من ناحية أخرى، يُعتد بالأخيرة.

المادة ٦- أحكام مخالفة أو مكملة للملحق الثاني )شروط عامة( :
ــواد )18 و 19 و 25-3 و 25-4 و 25-5( مـــن الملحـــق الثاني  لا تنطبـــق الـم

)الشـــروط العامة( على تلك الأنشطة الموكلة إلى كيان وفقًا للمرفق الأول بموجب اتفاق 

التمويل هذا.

بالإضافة إلى المادة )20-1( من الملحق الثاني )الشـــروط العامة(، حيثما يكون 

اتفاق تسهيل التأشيرة قابلا للتطبيق والذي يتضمن أحكامًا مفصلة حول هذا الموضوع، 

تنطبـــق أحكامه أيضًا. وفـــي جميع الحالات الأخرى، يتعين على الشـــريك تطبيق نظام 

التأشيرات الأكثر ملاءمة لديه أو وضع إجراءات تسهيل لإصدار التأشيرات للأشخاص 

 الطبيعيـــين والأشـــخاص الذين يمثلون الأشـــخاص الاعتباريين المشـــاركين في إجراءات

 الشراء والمنح.

بالإضافـــة إلـــى المادة 21 من الملحق الثاني )الشـــروط العامة(، يتعهد الشـــريك 

بالســـماح باستيراد أو شـــراء العملة الأجنبية اللازمة لتنفيذ الإجراء كما يتعهد بتطبيق 
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لوائحها الوطنية المتعلقة بالصرف الأجنبي بطريقة غير تمييزية على الأشخاص الطبيعيين 

والاعتباريين المشاركين في تنفيذ العقود والاتفاقات.

بالإشـــارة إلـــى المادة )26-1( مـــن الملحق الثاني )الشـــروط العامة(، فيما يتعلق 

بالقضايا المتعلقة باحترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون ؛ في حالات 

الفساد الجسيمة ، وحالات سوء السلوك المهني الجسيم، التي تثبتها الإجراءات القضائية، 

فإن الالتزامات الواردة فيها لا تعتبر إلا كما تعهدت بها مصر على أساس القانون الدولي 

وبموجـــب تصديقها على أي اتفاقيات دولية ذات صلة، بما في ذلك الاتفاقيات المبرمة بين 

مصر والاتحاد الأوروبي في هذا الشأن والقرارات القضائية المصرية.

علاوة على ذلك، ستتم عملية التشاور بين مصر والاتحاد الأوروبي لمدة شهرين على 

الأقل، للنظر في القضايا الإشكالية المرتبطة باتفاق التمويل هذا.

وتبقى الأحكام الأخرى للمادة )26( دون تغيير.

وفيمـــا يتعلـــق بالإعفـــاء الضريبـــي يتعين علـــى الطرفـــين الرجوع إلـــى المادة 8 

 »أحـــكام الضرائـــب والجمـــارك« مـــن الاتفـــاق الإطاري بـــين الاتحاد الأوروبـــي ومصر

بتاريخ 1998 ، والمرسوم الرئاسي المصري رقم 90 بتاريخ 1999.

المادة 7 - الدخول حيز التنفيذ :
يدخل اتفاق التمويل هذا حيز التنفيذ في تاريخ توقيع الطرف الأخير عليه.

تم تحريره من أربع نســـخ أصلية، يتم تســـليم نسختين إلى المفوضية ونسختين إلى 

الشريك.

بالنسبة للشريك:

معالي وزيرة التعاون الدولي

الاسم: ......................

التوقيع: .....................

التاريخ:   /   / 2024

بالنسبة للمفوضية:

مدير منطقة الجنوب وتركيا

الاسم: ......................

التوقيع: .....................

التاريخ:   /   / 2024
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الإدارة غير المباشـــرة مع الكيان )الكيانات( التي ســـيتم اختيارها وفقا للمعايير 

المنصوص عليها في البند )1-3- 3( .
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1-2 ملخص الإجراء :
يستجيب هذا الإجراء بشكل مباشر لأولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر 

2021 )2(- 2027� ، وتحديـــداً الأولويـــة الأولـــى بشـــأن الاقتصاد الحديث المســـتدام 

والتنميـــة الاجتماعيـــة في مصر مع التركيـــز على تعزيز وإصـــلاح التنمية الاجتماعية 

والعدالـــة الاجتماعيـــة من خلال تعزيز الموارد البشـــرية في البلاد، ولا ســـيما الشـــباب 

والنساء والأطفال.

ويهدف هذا الإجراء إلى دعم النهج الوطني لمعالجة الثغرات في نظام حماية الطفل 

فـــي مصر وخاصـــة فيما يتعلق بإنهاء العنف ضد الأطفال بمـــا في ذلك مكافحة عمالة 

الأطفال من خلال التركيز على الأطر السياسية والقانونية والمؤسسية.

كما يهدف هذا الإجراء إلى تحســـين وصول الأطفال إلـــى خدمات الوقاية والحماية 

الشـــاملة التي تراعـــي النوع الاجتماعـــي والتي تعالج العنف والاســـتغلال والإســـاءة 

والإهمـــال فـــي بيئة تعزز الأعـــراف الاجتماعية الإيجابية. كما يجـــب عليها أن تتبنى 

 نهجًا شـــموليًا لحمايـــة الطفل لضمان حقوقه )مثل التعليـــم والرعاية الصحية والتغذية 

والسكن وغيرها(.

ويجب أيضا معالجة تعزيز آلية حماية الطفل القائمة على الحوكمة من خلال تعزيز 

القدرات المؤسسية والتقنية المتعلقة بآليات تنسيق حماية الطفل وأنظمة المعلومات. ومن 

شأن التنفيذ الناجح للأنشطة المختلفة في إطار هذا الإجراء أن يؤدي إلى انخفاض بنسبة 

)6٪( في عدد الأطفال الذين يتعرضون لأي شـــكل من أشـــكال العنف، وهو ما يعادل 

حوالي 2٫5 مليون طفل.

من أجل دعم تعديل الإطار التشريعي والسياسي الوطني عبر القطاعات، سيتناول 

الإجراء الإصلاحات التشريعية والتعديلات التي تستهدف الرعاية الاجتماعية، وعمل

(2) https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-2803-2022-ADD-1/en/pdf.
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 الأطفـــال، والهجـــرة غير النظاميـــة، ومنع العنف فـــي المدارس ، والإعـــدادات، ودعم 

جهـــود إلغاء إيداع الرعاية البديلة في مؤسســـات من خلال توليـــد الأدلة حول التمويل 

العـــام للأطفال والدعـــم الفني لأصحاب المصلحة الرئيســـيين في مجـــال حماية الطفل 

 ونظـــام إدارة المعلومات المتكامل على مســـتوى الدولة ونظـــام حماية الطفل الذي يربط

بين القطاعات.

وســـيتم أيضا تمكـــين قدرات العاملين في مجال التوعيـــة المجتمعية ورواد الصحة 

والإخصائيـــين الاجتماعيين وغيرهم من العاملين في الخطوط الأمامية في نظام وهياكل 

حماية الطفل الأساسية. ويستفيد الإجراء من الآليات القائمة التي يتم من خلالها تقديم 

خدمـــات حماية الطفل. بالإضافة إلى ذلك، ســـتدعو وتقدم الدعم الفني لإنشـــاء نظام 

موحد وشامل لإدارة الحالات بين مختلف أصحاب المصلحة بالإضافة إلى تطوير وتنفيذ 

معايير جودة موحدة لخدمات حماية الطفل. بالإضافة إلى ذلك، سيعمل هذا الإجراء على 

تعزيز الهياكل المجتمعية والمجتمع المدني، وتسهيل إحالة حالات الأطفال إلى الخدمات 

الأساســـية الأخرى مثل الصحة والقانونية والصحة العقلية والدعم النفســـي الاجتماعي 

في حالات الأزمات، والحماية الاجتماعية، والتعليم. وستساهم هذه التدخلات في زيادة 

وصـــول الأطفـــال والمراهقين إلى سلســـلة متواصلة من خدمات الرعايـــة الصديقة للطفل 

والشاملة والمراعية للفوارق بين الجنسين.

سيؤدي هذا الإجراء إلى تمكين منظمات المجتمع المدني من دعم الأطفال المحتاجين، 

بمـــن فـــي ذلك الأطفـــال ذوو الإعاقة والمعرضون لخطـــر الهجرة غيـــر النظامية من خلال 

التدخلات لمنع العنف ضد الأطفال بما في ذلك العمل على المعايير الاجتماعية الإيجابية 

التـــي تتناول الســـلوكيات الفردية. كما ســـيعمل هذا الإجراء مـــع مجموعة متنوعة من 

أصحاب المصلحة الرئيســـيين لتغيير التصورات المســـبقة وخاصة تلك التي تروج للعنف 

ضـــد الأطفال. هـــذا بالإضافة إلى رفع مســـتوى الوعي المجتمعي حـــول حماية الطفل، 

ومخاطـــر العنف، بما في ذلك الهجرة غير النظامية، والخدمات المتاحة من خلال حملات 

المناصرة، وتدخلات التوعية، وأدوات المشاركة المجتمعية.
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1-3 المستفيدون من الإجراء :

 ســـيتم تنفيـــذ الإجـــراء في مصـــر وهي مدرجـــة ضمن قائمـــة متلقى المســـاعدات

الإنمائية الرسمية.

2- وصف الإجراء :

2-1 الأهداف والمخرجات المتوقعة

الهدف )الأهداف(/ الأثر )الآثار( العام لهذا الإجراء هو : حماية الأطفال بشكل 

قانوني وفعال وفقًا للمعايير الدولية.

الهـــدف )الأهـــداف( المحددة )النتائج( لهـــذا الإجراء هو تحســـين وصول الأطفال 

 إلـــى خدمـــات الوقايـــة والحمايـــة الشـــاملة والقائمة على الحقـــوق والمراعية للجنســـين

والاستفادة منها.

المخرجـــات التـــي ســـيتم تحقيقها من خلال هـــذا الإجراء والتي تســـاهم في تحقيق 

الأهداف المحددة المقابلة )النتائج( هي:

المساهمة في النتيجة 1 )أو الهدف المحدد 1(:

1-1 مراجعة الأطر الوطنية )القانونية والسياسية والمؤسسية( وتعزيزها لمنع العنف 

ضد الأطفال والتصدي له، مع ضمان مراعاتها للفوارق بين الجنسين.

1-2 تعزيز قدرات أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومة والمجتمع المدني، على 

تحديـــد حالات العنف ضد الأطفال ومنعها والاســـتجابة لها، بما في ذلك حالات العنف 

ضد الفتيات ، على المستوى الوطني.

1-3 تعزيـــز قـــدرات منظمـــات المجتمع المدنـــي على تعزيز حقـــوق الطفل وتوفير 

خدمات حماية الطفل.
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2-2 الأنشطة الإرشادية :
الأنشطة المتعلقة بالمخرج 1-1:

1-1-1 تقـــديم الدعـــم الفنـــي لأصحاب المصلحة الرئيســـيين لتحديـــث وإصدار 

التشـــريعات والسياسات والمراسيم الوزارية و/أو الاســـتراتيجيات الوطنية التي تراعي 

النوع الاجتماعي فيما يتعلق بحماية الأطفال داخل القطاعات الرئيســـية، وهي هياكل 

الحماية الأساســـية، والأطفال المحرمون من رعاية الوالدين )إخراجهم من المؤسســـات(، 

والتعليم، والصحة.

1-1-2 تقـــديم الدعـــم لتعزيـــز القـــدرات الوطنيـــة في مجـــال ميزانيـــة وتمويل 

ومراقبـــة برامـــج حماية الطفل )بما في ذلـــك أنظمة إدارة المعلومات(، وإنشـــاء إصلاح 

مســـتدام للسياســـات لإضفـــاء الطابع المؤسســـي على جميـــع الآليـــات الوطنية لحماية 

 الطفـــل وربطهـــا ، في بمـــا ذلك خط مســـاعدة الطفل، ولجان حماية الطفـــل وغيرها من 

الخدمات والمخرجات.

الأنشطة المتعلقة بالمخرج 2-1 :
1-2-1 توفير الدعم المؤسســـي والفني لأصحاب المصلحة لمواصلة تعزيز الآليات 

المؤسسية الوطنية لحماية الطفل والجهات الفاعلة والخدمات )بما في ذلك تعميم منهجية 

إدارة الحالات عبر القطاعات، وإضفاء الطابع المؤسســـي على إجراءات التشغيل الموحدة 

الوطنيـــة وتنظيم القوى العاملة الاجتماعية، وتعزيز مســـارات الإحالة عبر القطاعات( 

لمنع والاســـتجابة للعنف ضد الأطفال، بما في ذلـــك حالات العنف ضد الفتيات ، والحد 

من المخاطر المرتبطة بالهجرة غير النظامية.

1-2-2 بنـــاء قدرات أصحاب المصلحة المعنيين لمكافحة عمل الأطفال )منظمات 

أصحـــاب العمل ، والنقابات العمالية، ومنظمات المجتمع المدني، ومراكز عمل الأطفال 

التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي والتي تديرها المنظمات غير الحكومية المعنية بخطط 

حمايـــة الطفـــل، والمعلمين ، والقيـــادات الريفية النســـائية، والإخصائيين الاجتماعيين ، 

والمهنيين الصحيين( وأسوأ أشكاله على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي.
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1-2-3بنـــاء قـــدرات منظمات المجتمـــع المدني والهياكل المجتمعيـــة داخل نظام 

حماية الطفل لتحســـين تقديم الخدمات، بما في ذلك تفعيل التنســـيق عبر آليات حماية 

الطفل ومسارات الإحالة بين الهياكل الرسمية والمجتمعية.

1-2-4 تحســـين تقـــديم الخدمات فـــي المجالات المحددة التي تحتاج إلى تحســـين 

ضروري، بما في ذلك تقديم خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي المناسبة 

ومنع انفصال الأسرة ودعم التكامل الأسري.

1-2-5 تطويـــر وتنفيذ حمـــلات التوعية والدعـــوة وأدوات المشـــاركة المجتمعية 

والتدخلات لتحديد ومنع العنف ضد الأطفال وتعزيز الأعراف الاجتماعية الإيجابية.

الأنشطة المتعلقة بالمخرج 3-1:
1-3-1 دعـــم منظمات المجتمـــع المدني لتطوير المبادرات التي تعزز حقوق الطفل 

والتي تبني الشراكات والشبكات وتعزز المشاركة المجتمعية.

1-3-2 تطويـــر وتنفيذ حمـــلات التوعية والدعـــوة وأدوات المشـــاركة المجتمعية 

والتدخـــلات لمنع العنف ضد الأطفـــال )وخاصة الأطفـــال ذوي الإعاقة( وتحديد حالات 

الأطفال المعرضين للخطر / المعرضين لأشكال مختلفة من العنف.

2-3 التعميم :
حماية البيئة وتغير المناخ والتنوع البيولوجي

نتائج فحص تقييم الأثر البيئي )ذات الصلة بالمشـــاريع و/أو التدخلات المحددة 
داخل المشروع(.

صنف فحص تقييم الأثر البيئى الإجراء ضمن الفئة C ، ولا يوجد تقييم إضافي.

نتائج فحص تقييم مخاطر المناخ )ذات الصلة بالمشاريع و/أو التدخلات المحددة 
داخل المشروع(.

خلـــص فحـــص تقييم مخاطـــر المناخ إلى أن هـــذا الإجراء لا يمثـــل أي خطر أو أنه 

منخفض المخاطر، ولا حاجة لمزيد من التقييم.
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المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات
وفقًا لرموز لجنة المساعدة الإنمائية الخاصة بالجنسين في منظمة التعاون الاقتصادي 

والتنمية والمحددة في القسم )1-1(، يتم تصنيف هذا الإجراء على أنه G1 وهذا يعني 

أن المســـاواة بين الجنسين هي هدف هام للعمل . سيتم أخذ البعد الجنساني في الاعتبار 

فـــي جميع التدخلات للحد من تعـــرض الفتيات والفتيان للتمييز على أســـاس الجنس 

والعنف. وسيســـاهم هذا الإجراء في تحقيق أهداف خطة العمل الثالثة للاتحاد الأوروبي 

بشأن المساواة بين الجنسين من خلال تعزيز الأطر التشريعية والسياساتية والقضاء على 

جميع أشكال العنف والممارسات الضارة ضد الأطفال. 

حقوق الإنسان
ســـيتبع الإجراء نهج أهداف التنمية المســـتدامة لضمان اســـتيفاء حقوق الطفل في 

جميـــع النواتج وتوفير خدمات الوقاية والاســـتجابة الصديقة للطفل والمبنية على الحقوق 

والمناســـبة لعمره حتى يحصل كل طفل على حقوقه. وسيســـتمر الإجراء في العمل على 

الإصلاحـــات القانونية والسياســـية من أجل الحد من مخاطر تفســـير الأحكام والقواعد 

وتطبيقها بطريقة تعسفية، وبالتالي انتهاك حقوق الأطفال.

وسيساهم هذا الإجراء أيضًا في ضمان توافق الإطار التشريعي والسياسي الوطني 

المتعلق بحماية حقوق الأطفال مع المعايير الدولية. سيدعم هذا الإجراء الحكومة المصرية 

للامتثـــال لالتزاماتها الدولية، بما في ذلك على ســـبيل المثـــال لا الحصر اتفاقية حقوق 

الطفـــل، والميثـــاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، واتفاقيـــة منظمة العمل الدولية رقم 

)138( بشـــأن الحد الأدنى لســـن الطفل. واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم )182( 

بشان أسوأ أشكال عمل الأطفال.

وســـيركز الإجراء أيضًا على إنشـــاء آليات تنسيق مشتركة بين القطاعات لضمان أن 

تكون الروابط والتنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة داخل نظام حماية الطفل قادرة على 

توفير خدمات الوقاية والاستجابة الملائمة للأطفال والقائمة على الحقوق والمناسبة لعمرهم.
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علاوة على ذلك، سيســـاهم الإجراء في تحقيق المســـاواة فـــي المعاملة أمام القانون 

 وحظـــر التمييـــز على أســـاس العرق أو اللـــون أو الجنس أو اللغـــة أو الدين أو الإعاقة

أو الرأي السياســـي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي، وما إلى ذلك. وبالتالي، 

سيســـاهم الإجـــراء في التأكد مـــن أن حقوق بعض الضعفاء والمحرومـــين والأفراد الذين 

يعيشون في أوضاع هشة والذين يواجهون صعوبات أكبر في الوصول إلى خدمات الوقاية 

والاســـتجابة الملائمة للأطفال والقائمة على الحقوق والمناسبة للعمر تنعكس بشكل جيد 

 في القوانين لتحســـين وصولهم. وأخيرًا، ســـيضمن هذا الإجراء مبادئ "عدم الإضرار" ،

 و"عدم ترك أحد خلف الركب" التي ستوجه تصميم وتنفيذ جميع التدخلات.

الإعاقة
وفقًـــا لرموز لجنة التعاون الإنمائي الخاصة بالإعاقة في منظمة التعاون الاقتصادي 

والتنمية المحددة في القسم )1-1(، يتم تصنيف هذا الإجراء على أنه D1 وهذا يعني 

أن الإعاقـــة هي هـــدف كبير. يعد الإدماج وعدم التمييز من أولويات العمل الشـــاملة. 

وسيدعم هذا الإجراء السياسات والمبادرات التي من شأنها ضمان حصول الأطفال وذوي 

الإعاقة على فرص أكبر للوصول إلى حقوقهم. وسيساهم هذا الإجراء في تعزيز مهاراتهم 

وقدراتهم ووعيهم، والوصول إلى الفرص الاجتماعية والاقتصادية وخدمات الحماية.

 لذلك، سيســـتخدم هذا البرنامج نهجًا شاملًا حيث سيتم تجهيز الخدمات بمزيد من 

ــوارد لمعالجة المشـــكلات الإضافية التي تواجـــه الأطفال ذوي الإعاقة عندما  الأدوات والـم

يكونـــون علـــى اتصال مع مقدمي خدمات حماية الطفـــل المختلفين بالإضافة إلى ذلك، 

ســـيتم تصميم المؤشـــرات داخل نظام الرصد الدولي الحكومي لتتبع مدى وصول الأطفال 

ذوي الإعاقة المعرضين للخطر أو الذين تعرضوا للعنف والإساءة والاستغلال.

الديمقراطية
تضع استراتيجية التنمية المستدامة في مصر )2030( رؤية للتنمية الشاملة من 

خـــلال العدالة الاقتصادية والاجتماعية مـــع الأخذ في الاعتبار “حقوق الأجيال الجديدة 
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في حياة مزدهرة” تتناول اســـتراتيجية التنمية المستدامة 2030 الأبعاد الثلاثة للتنمية 

المســـتدامة )الاجتماعيـــة والاقتصادية والبيئيـــة( مع التركيز على الحوكمة والمشـــاركة 

كمبادئ أساسية.

وســـيركز البرنامج على خدمات الوقاية والاســـتجابة الشاملة والقائمة على الحقوق 

والمراعيـــة للنـــوع الاجتماعي لحالات العنف ضد الأطفال. وســـتعمل تدخلاتها المتعددة 

الطبقـــات على تعزيـــز حق الطفل وتلعب دورًا أساســـيًا في حماية حقوق الإنســـان في 

مصـــر. عـــلاوة على ذلك ، من خـــلال تمكين الأطفال مـــن الوصول الآمن إلـــى التعليم 

والخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية، يعزز البرنامج مشاركة الأطفال في المستقبل 

في العمليات الديمقراطية.

حساسية الصراع والسلام والمرونة
لا ينطبق

الحد من مخاطر الكوارث
لا ينطبق

2-4 منطق التدخل
منطق التدخل الأساسي لهذا الإجراء هو:

يهـــدف هذا الإجراء إلى المســـاهمة في حماية الأطفال بشـــكل قانوني وفعال وفقًا 

للمعايير الدولية من خلال التأثير المباشـــر والاســـتفادة من التغيير فيما يتعلق بتحسين 

الوصول إلى خدمات الوقاية والحماية الشـــاملة والقائمة على الحقوق والمراعية للجنسين 

للأطفال والمراهقين )الفتيات والصبيان( في مصر.

المنطق هو ما يلي:
من خلال الأنشطة المختلفة التي ينفذها الشركاء المنفذون للعمل، سيتم إنتاج ما يلي :

مراجعة الأطر الوطنية )القانونية والسياســـية والمؤسسية( وتعزيزها لمنع العنف ضد 

الأطفال والتصدي له.
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تعزيـــز القدرات الفنية لأصحاب المصلحة، بما في ذلـــك الحكومة والمجتمع المدني، 

لتحديد حالات العنف ضد الأطفال ومنعها والاستجابة لها على المستوى الوطني.

عـــززت منظمـــات المجتمع المدنـــي قدراتها لدعم تقديم الخدمـــات في مجال حقوق 

الطفل والمساهمة في رصد حقوق الطفل والدفاع عنها في بيئة تعزز الأعراف الاجتماعية 

الإيجابية.

على افتراض أن الأطر التشـــريعية والسياســـية الوطنية تســـتمر في التطور لدعم 

القضاء على العنف ضد الأطفال وأن التزام أصحاب المصلحة، بما في ذلك على المستوى 

المؤسســـي، والحـــد الأدنى من القـــدرات المطلوبة من قبل الجهات المســـؤولة لدعم حقوق 

الطفل ومختلف أصحاب المصلحة الراغبين في التعاون في تنفيذ الأنشـــطة وأن تحصل 

منظمـــات المجتمع المدني علـــى الموافقات الحكومية اللازمة لتنفيذ تدخلاتها، فيجب أن 

يؤثر الإجراء بشـــكل مباشـــر على التغيير الذي يتم التعبير عنه على أنه تحسين وصول 

الأطفال إلى خدمات الوقاية والحماية الشـــاملة والقائمة على الحقوق والمراعية للجنسين 

والاستفادة منها.
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2-٥ مصفوفة الإطار المنطقي الإرشادية
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3- ترتيبات التنفيذ
3-1 طرائق التنفيذ

ستضمن المفوضية احترام قواعد وإجراءات الاتحاد الأوروبي المناسبة لتوفير التمويل 

لأطراف ثالثة، بما في ذلك إجراءات المراجعة، حيثما كان ذلك مناسبًا ، وامتثال الإجراء 

للتدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي.

3-1-1 الإدارة المباشرة )المنح(
أ( غرض المنحة

ستساهم المنحة جزئيًا في الناتج )1-3( من الإجراء.

ب( نوع مقدمو الطلبات المستهدفون
المنظمات غير الحكومية.

3-1-2 الإدارة غير المباشرة )الشراء(
سيساهم الشراء في المخرج )3-1(.

3-1-3 الإدارة غير المباشرة مع كيان يتم تقييمه على أساس الركائز
يمكـــن تنفيذ جزء من هذا الإجراء في الإدارة غير المباشـــرة مع كيان تم تقييمه على 

أساس الركائز، والذي سيتم اختياره من قبل خدمات المفوضية باستخدام المعايير التالية:

ــرة في تنفيـــذ التدخـــلات مـــع التركيز علـــى مجالات ــرة كبيـ  ســـجل حافـــل وخبـ

حقوق الطفل.
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خبرة في دعم وتنفيذ مشـــاريع المســـاعدة التنموية في مصـــر بما في ذلك من خلال 

العمل مع الحكومة المصرية والمجتمع المدني.

القدرة التشغيلية على تنفيذ مشاريع المساعدة التنموية.

خبرة مثبتة في التنســـيق مع الجهات الفاعلة الدولية والمحلية على مستوى الاتحاد 

الأوروبي والمستوى القطري.

يستلزم التنفيذ من قبل هذا الكيان الناتج )1-1 و 2-1( .

3-2 نطاق الأهلية الجغرافية للمشتريات والمنح

تنطبق الأهلية الجغرافية من حيث مكان التأســـيس للمشـــاركة في إجراءات الشراء 

ومنح المنح ومن حيث منشـــأ الإمدادات المشـــتراة على النحو المنصوص عليه في القانون 

الأساسي والمنصوص عليه في الوثائق التعاقدية ذات الصلة ، مع مراعاة الأحكام التالية:

يجوز لموظف التفويض المســـؤول فـــي اللجنة تمديد الأهلية الجغرافية على أســـاس 

الاســـتعجال أو عدم توفر الخدمات في أسواق البلدان أو الأقاليم المعنية، أو في حالات 

أخـــرى مثبتة حســـب الأصول حيث يؤدي تطبيـــق قواعد الأهلية إلـــى جعل تحقيق هذا 

الإجـــراء مســـتحيلًا أو صعبة للغاية )المـــادة 28 )10( أداة الجـــوار والتنمية والتعاون 

الدولي - لائحة أوروبا العالمية(.

3-3 الميزانية الدلالية

مساهمة الاتحاد الأوروبى مكونات الميزانية الدلالية

)باليورو(

أنماط التنفيذ - راجع البند 1-3
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يجـــوز للمفوضيـــة القيام بزيارات إضافية لمراقبة المشـــروع من خلال موظفيها ومن 

خلال مستشارين مستقلين يتم تعيينهم مباشرة من قبل المفوضية لإجراء مراجعات مراقبة 

مســـتقلة )أو يتم تعيينهم من قبل الوكيل المســـؤول الذي تعاقدت معه المفوضية لتنفيذ 

مثل هذه المراجعات(.

ترتيبـــات الرصد وإعداد التقارير، بما في ذلك الأدوار والمســـؤوليات المتعلقة بجمع 

البيانات وتحليلها ومراقبتها: ســـيتم تصنيف البيانات حســـب نوع الجنس، وستتضمن، 

عندما يكون ذلك ممكنا، بيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة المشاركين في الإجراء.

4-2 التقييم
مع الأخذ في الاعتبار طبيعة الإجراء، سيتم إجراء تقييم منتصف المدة وتقييم نهائي 

لاحق لهذا الإجراء أو مكوناته عبر استشـــاريين مســـتقلين تتعاقد معهم المفوضية. وسيتم 

إجراء تقييم منتصف المدة لحل المشـــكلات وأغراض التعلم، لا ســـيما فيما يتعلق بمستوى 

المشاركة والتعاون بين مختلف أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص وتقييم تحقيق 

أولويات مصر والاتحاد الأوروبي. كما ســـيتم إجراء تقييم نهائي لأغراض المساءلة والتعلم 

على مختلف المستويات )بما في ذلك مراجعة السياسات(، مع الأخذ في الاعتبار بشكل 

خاص طرائق التنفيذ وإشراك أنواع عديدة من أصحاب المصلحة.

تشكل المفوضية مجموعة مرجعية تتألف من ممثلين عن أصحاب المصلحة الرئيسيين 

على مستوى الاتحاد الأوروبي والمستوى الوطني )ممثلين عن الحكومة ، ومنظمات المجتمع 

المدني )القطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، وما إلى ذلك(. وإذا لزم الأمر، سيتم 

دعوة الجهات المانحة الأخرى للانضمام. ويتعين على المفوضية إبلاغ الشريك المنفذ قبل 

ثلاثة أشـــهر على الأقل بالمواعيد المقررة لعملية التقييم ومهامه. ويتعين على الشـــريك 

المنفذ أن يتعاون بكفاءة وفعالية مع خبراء التقييم، وأن يزودهم، في جملة أمور بجميع 

المعلومات والوثائق اللازمة، فضلًا عن إمكانية الوصول إلى مباني المشروع وأنشطته.

يجب مشـــاركة تقارير التقييم مع الدولة الشـــريكة وأصحاب المصلحة الرئيســـيين 

الآخرين باتباع أفضل الممارســـات لنشر التقييم. ويقوم الشريك المنفذ والمفوضية بتحليل 

استنتاجات وتوصيات التقييمات، وعند الاقتضاء، بالاتفاق مع البلد الشريك، يقرران 

بشـــكل مشـــترك إجراءات المتابعة التي يتعين اتخاذها وأي تعديلات ضرورية، بما في 

ذلك، إذا تمت الإشارة، إعادة التوجيه من المشروع.

يجوز التعاقد على خدمات التقييم )بموجب عقد إطاري(.
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4-3 التدقيق والتحقق
مع عدم الإخلال بالالتزامات المطبقة على العقود المبرمة لتنفيذ هذا الإجراء، يجوز 

للمفوضية، على أســـاس تقييـــم المخاطر، التعاقد على مهام تدقيق أو تحقق مســـتقلة 

لواحد أو أكثر من العقود أو الاتفاقيات.

5- الاتصال الاستراتيجي والدبلوماسية العامة
يقع علـــى عاتق جميع الكيانات التي تنفذ الإجراءات الخارجية الممولة من الاتحاد 

الأوروبي التزام تعاقدي بإبلاغ الجماهير ذات الصلة بدعم الاتحاد لعملها من خلال عرض 

شـــعار الاتحـــاد الأوروبي وبيان تمويل قصير حســـب الاقتضاء في جميـــع مواد الاتصال 

المتعلقـــة بالإجراءات المعنيـــة. ولتحقيق هذه الغاية، يجب عليهـــم الالتزام بالتعليمات 

الواردة في وثيقة التوجيه لعام 2022، التواصل ورفع مســـتوى رؤية الاتحاد الأوروبي: 

إرشادات للإجراءات الخارجية )أو أي وثيقة لاحقة(.

ســـينطبق هذا الالتزام بالتساوي، بغض النظر عما إذا كانت الإجراءات المعنية يتم 

تنفيذها من قبل المفوضية أو الدولة الشريكة أو مقدمي الخدمات أو المستفيدين من المنح 

أو الكيانـــات الموكلة أو المفوضة مثل وكالات الأمم المتحدة والمؤسســـات المالية الدولية 

ووكالات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وفي كل حالة، يجب تضمين إشـــارة إلى 

الالتزامات التعاقدية ذات الصلة في اتفاق التمويل وعقود المشتريات والمنح واتفاقيات 

المساهمة المعنية.

ولغرض تعزيز رؤية الاتحاد الأوروبي ومســـاهمته في هذا الإجراء، يجوز للمفوضية 

التوقيـــع أو الدخول في إعلانات أو بيانات مشـــتركة، كجزء من صلاحياتها في تنفيذ 

الميزانيـــة ولحماية المصالح المالية للاتحاد. كما ينبغـــي لتدابير الرؤية والاتصال أن تعزز 

الشفافية والمســـاءلة بشأن استخدام الأموال. وينبغي قياس فعالية أنشطة الاتصال في 

مجال الوعي حول العمل وأهدافه وكذلك في تمويل الاتحاد الأوروبي للعمل.

ويتعين على الشـــركاء المنفذيـــن إبقاء المفوضية ووفد الاتحـــاد الأوروبي على علم 

تام بتخطيط وتنفيذ أنشـــطة الرؤية والتواصل المحددة قبل التنفيذ. وســـيضمن الشركاء 

المنفذون الرؤية الكافية لتمويل الاتحاد الأوروبي وســـيقدمون تقارير عن إجراءات الرؤية 

والتواصل بالإضافة إلى نتائج الإجراء الشامل إلى لجان المراقبة ذات الصلة.

وللتواصل بشأن مبادرات فريق أوروبا، يمكن للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه 

الاعتماد على الإرشادات المحددة حول الهوية المرئية لفريق أوروبا.
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الجزء الأول

الأحكام واجبة التطبيق على الأنشطة
التي يمارسها الشريك بصفته السلطة المتعاقدة

المادة )1(

مبادئ عامة
1-1 يهـــدف الجزء الأول إلى تحديد المهام المنوطة بالشـــريك في ســـياق اضطلاعه 

بـــالإدارة غير المباشـــرة وفقا للمنصوص عليه في الملحق ا )الأحـــكام الفنية والإدارية(، 

وتحديـــد الحقـــوق والالتزامـــات لـــكل مـــن الشـــريك والمفوضية فـــي إطـــار تنفيذ هذه 

 المهـــام ويُطبـــق الجزء الأول علـــى المهام الممؤلة عبر مســـاهمة الاتحـــاد الأوروبي بمفردها

أو بالتمويل المشـــترك بين تلك المســـاهمة وبين التمويل المقدم من الشـــريك أو من طرف 

ثالث في حال تجميعها .

وتشـــمل هذه المهام اضطلاع الشريك، بصفته السلطة المتعاقدة، باتخاذ الإجراءات 

اللازمة لإرساء عقود الشراء وعقود المنح واتفاقات المساهمة، فضلًا عن إرساء ما يترتب 

على ذلك من عقود الشـــراء وعقود المنح واتفاقات المســـاهمة والتوقيع عليها وإنفاذها. 

لأغـــراض الجزء الأول من اتفاق التمويل الماثل، فإن كل إشـــارة إلى عقود المنح تشـــمل 

بالتبعية الإشـــارة إلى اتفاق المســـاهمة، وكل إشـــارة إلى المســـتفيدين من المنح تتضمن 

بالتبعية الإشارة إلى المنظمات التي وقعت على اتفاقات المساهمة.

ولا يعد تفويضًا فرعيًا ما يتم من إســـناد مهام معينة لكيانات ذات صلة بحكومة 

الشـــريك أو بهيكلـــه الإداري وفقًا للمذكور في الملحق 1 )الأحـــكام الفنية والإدارية(. 

وعلـــى هـــذه الكيانات أن تحترم الحقـــوق والالتزامات المنصوص عليهـــا في الجزء الأول 

للشـــريك بصفته الســـلطة المتعاقدة، وفي نفس الوقت، يظل الشـــريك مسؤولًا مسؤولية 

كاملـــة عن الإيفاء بالتزاماته المنصوص عليها في اتفاق التمويل الماثل وكل إشـــارة في 

اتفاق التمويل إلى الشريك تتضمن الإشارة إلى تلك الكيانات.
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وعلى الشـــريك بصفته الســـلطة المتعاقـــدة، أن يتصرف بموجـــب التفويض الجزئي، 

ــرات البرنامج  إلا عندمـــا يتصـــرف بموجب مكون صندوق الســـلف النقدية حســـب تقديـ

أو في إطار صندوق مجمع يديره الشريك:

يعمل الشريك، بموجب التفويض الجزئي، بصفته السلطة المتعاقدة على عقود الشراء 

وعقود المنح، بينما تضطلع المفوضية بمهام الرقابة على إجراءات الإرســـاء المسبقة كافة، 

وكذلك تتولى المفوضية صرف المدفوعات ذات الصلة للمقاولين والمستفيدين من المنح.

ـــلف النقدية حســـب تقديرات البرنامج،  يعمل الشـــريك، بموجب مكوّن صندوق السُّ

بصفتـــه الســـلطة المتعاقـــدة على عقود الشـــراء والمنـــح؛ إذ يجوز له في إطـــار الحدود 

الموضوعة، أن يتخذ إجراءات الشراء والمنح بدون رقابة المفوضية أو في ظلها ، وهى هنا 

رقابة مســـبقة محدودة على صرف المدفوعات للمقاولين والمســـتفيدين من المنح، وكذلك 

الأمر في سياق العمل المباشر.

يعمل الشـــريك، بموجـــب التفويض الجزئي، بصفته الســـلطة المتعاقـــدة على عقود 

الشـــراء وعقود المنح، بينما تضطلع المفوضية بمهام الرقابة على إجراءات الإرساء المسبقة 

كافة، وكذلك تتولى المفوضية صرف المدفوعات ذات الصلة للمقاولين والمســـتفيدين من 

المنح في حال كانت دولة الشـــريك عضوًا في "مجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط 

الهـــادئ"، وكان الصنـــدوق الأوروبي للتنمية هو الجهة الممولـــة للإجراء وفقًا للبند 1-1 

من الشـــروط الخاصة، فيتعين أن تكون المهام المنوطة به هي: تلك المدرجة في الملحق 4 

لاتفاقية الشـــراكة التي أبرمت بين "مجموعـــة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ" 

»وبـــين المفوضية الأوروبية "، وتحديدًا المدرجـــة في النقاط من )ج( إلى )ك( من الفقرة 

الفرعية السادسة من البند 35 )1( ، وفي "البند 35 )2(" من ذلك الملحق.
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فـــي حال كانت دولة الشـــريك عضوًا في مجموعـــة »دول وأقاليم ما وراء البحار« 

OCT ، وكان الصنـــدوق الأوروبـــي للتنمية هو الجهة الممولـــة للإجراء وفقًا للبند 1-1 
من الشـــروط الخاصة، فيتعين أن يلتزم بتنفيذ المهام المنوطة به وفقا لشـــروط البند 86 

)3( من قرار المجلس الأوروبي رقم EU /755/2013 المؤرخ في 25 نوفمبر 2013 

بشأن تأسيس رابطة تجمع بين دول وأقاليم ما وراء البحار، وبين الاتحاد الأوروبي )قرار 

تأسيس رابطة ما وراء البحار(.

1-2 يظل الشـــريك مســـؤولًا عن اســـتيفاء التزاماته المنصوص عليها في اتفاق 

التمويـــل الماثـــل، حتى في حـــال تخصيصه للكيانـــات الأخرى المذكورة فـــي الملحق 1 

)الأحـــكام الفنية والإدارية( لتنفيذ مهام معينة تحتفـــظ المفوضية، على وجه التحديد، 

بحقهـــا فـــي تعليق صرف المدفوعات و/ أو تعليق و/ أو إنهـــاء اتفاق التمويل الماثل، 

 ويكون ذلك مرتهنًا بتصرفات أي من تلك الكيانات سالفة الذكر من حيث إتيانها بأعمال

أو إهمالها للقيام بأعمال أو اتخاذها مواقف محددة.

1-3 يجـــب على الشـــريك تصميـــم نظام للرقابـــة الداخلية، وضمـــان أدائه عمله 

بفعالية وكفاءة. يجب على الشـــريك احترام مبادئ الإدارة المالية الســـليمة والشـــفافية 

وعـــدم التمييـــز والإعلان عن الاتحـــاد الأوروبي بوصفه الجهة الممولـــة في تنفيذ الإجراء 

وتجنب حالات تضارب المصالح.

وتقع حالات التضارب في المصالح، عندما يتعذر قيام أي شخص مسؤول بوظائفه 

وفقًا لمبادئ الممارسة الحيادية والموضوعية لأسباب تتعلق بعائلته أو حياته العاطفية أو 

بميوله السياســـية أو تتعلق بمصالحه الاقتصادية أو بأي مصلحة شـــخصية تخصه سواء 

أكانت مصلحة مباشرة أم غير مباشرة.

نظام الرقابة الداخلية هو بمثابة عملية تهدف إلى توفير ضمان معقول بأن العمليات 

فعالـــة وكفؤة واقتصاديـــة، وأن التقارير موثوق بها، وأن الأصـــول والمعلومات محمية، 

وكذلك تهدف إلى مكافحة الاحتيال ومنع الوقوع في المخالفات واكتشـــافها إن وقعت 
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وإصلاحهـــا، وتضمن الرقابـــة الداخلية إدارة المخاطر المتعلقة بشـــرعية وانتظام العملية 

المالية بشـــكل مناســـب، مع مراعاة الطابع متعدد الســـنوات للأنشـــطة وكذلك طبيعة 

المدفوعات ذات الصلة.

على وجه التحديد، عندما يتولى الشـــريك صرف المدفوعات بموجب مكوّن صندوق 

ع يديره الشـــريك،  ـــلف النقدية حســـب تقديرات البرنامج أو في إطار صندوق مجمَّ السُّ

يتعـــين الفصل بين وظائف التفويض ووظائف المحاســـبة ومنع التنســـيق بينهما، ويتعين 

ا كفيلًا بتقديم معلومات دقيقة وكاملة وموثوقا  على الشـــريك أن يدير نظاماً محاســـبيًّ

فيها في الوقت المناسب.

1-4 باســـتثناء الحالات التي يطبق فيها الشـــريك إجراءاته الخاصة )ويشمل ذلك 

ع يديره الشـــريك، وتلك التي يتفق عليهـــا مانحو الصندوق  حالـــة وجود صنـــدوق مجمَّ

المجمع(، وكذلك باســـتثناء الوثائق القياســـية التي تخص إرســـاء عقود الشراء وعقود 

المنح، فإن على الشريك أن يدير إجراءات الإرساء وأن يضطلع بإبرام العقود والاتفاقات 

الناتجة باللغة المستخدمة في اتفاق التمويل الماثل.

1-5 يجـــب على الشـــريك اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمـــان الإعلان عن الاتحاد 

الأوروبـــي بوصفه الجهـــة الممولة للأنشـــطة الموكلة إليه أو للأنشـــطة الأخرى بموجب هذا 

الإجـــراء. ويتعين أن تُحدد هذه الإجراءات، إما بالنص عليها في الملحق الأول )الأحكام 

الفنية والإدارية( وإما بالاتفاق عليها فيما بعد بين الشريك والمفوضية.

يجب أن تتوافق إجراءات الاتصال والمعلومات المشار إليها مع متطلبات الإجراءات 

الخارجيـــة للاتحـــاد الأوروبي الســـارية التي صممتهـــا المفوضية ونشـــرتها فيما يخص 

الاتصالات والإعلان عن الاتحاد الأوروبي بوصفه الجهة الممولة.

لّف النقدية حسب تقديرات  1-6 بموجب التفويض الجزئي وبموجب مكوّن صندوق السُّ

البرنامج، يجب على الشريك الاحتفاظ بجميع المستندات المالية والتعاقدية ذات الصلة 

من تاريخ سريان اتفاق التمويل الماثل أو من أي تاريخ سابق له يكون مذكورًا في المادة 
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 6من الشـــروط الخاصة كتاريخ لبدء استحقاق التكلفة، وحتي نهاية مدة خمس سنوات 

تالية لتاريخ انتهاء مدة التنفيذ، وعلى وجه التحديد ما يلي:

إجراءات الشراء :
)أ( إخطار للتقديرات مع إثبات نشر إخطار الشراء وأي تصويبات له.

)ب( تعيين قائمة مختصرة .

)ج( تقرير القائمة المختصرة )بما في ذلك الملاحق( والتطبيقات.

)د( إثبات نشر إخطار القائمة المختصرة .

)هـ( خطابات إلى المرشحين غير المختارين في القائمة المختصرة .

)و( دعوة لتقديم المناقصات أو ما في حكمها؛

الجلســـات الملاحـــق والإيضاحـــات ومحاضـــر  شـــاملًا  المناقصـــات  ملـــف   )ز( 

وإثبات النشر.

)ح( تعيين لجنة التقييم .

)ط( تقرير فتح المناقصات بما في ذلك الملحقات.

)ي( تقرير التقييم التفاوض بما في ذلك الملحقات والعطاءات المتسلمة)1(.

)ك( خطاب الإخطار .

)ل( المستندات الداعمة.

)م( خطاب تغطية لتسليم العقد.

)ن( خطابات إلى المرشحين غير الناجحين.

)س( إخطار الإرساء / الإلغاء، بما في ذلك إثبات النشر .

)ع( العقود المبرمة والتعديلات والمراسلات ذات الصلة.

دعوات تقديم العروض والإرساء المباشر للمنح
)أ( تعيين لجنة التقييم.

)1( إلغاء العطاءات غير الناجحة بعد خمس سنوات من إقفال إجراءات الشراء .
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)ب( التقرير الافتتاحي والإداري متضمنًا الملحقات والطلبات الواردة)2( .

)ج( خطابات إلى المتقدمين الناجحين وغير الناجحين بعد تقييم المذكرة المفاهيمية.

)د( تقرير تقييم المذكرة المفاهيمية؛

)هـ( تقرير تقييم الطلب الكامل أو تقرير المفاوضات مع الملحقات ذات الصلة.

)و( التحقق من الأهلية والمستندات الداعمة.

)ز( خطابـــات إلـــى المتقدمين الناجحـــين وغير الناجحين مع قائمـــة الاحتياطيات 

المعتمدة بعد التقييم الكامل للطلبات.

)ح( خطاب تغطية لتسليم عقد المنح .

)ط( إخطار الإرساء / الإلغاء، بما في ذلك إثبات النشر .

)ى( العقود المبرمة والتعديلات والمراسلات ذات الصلة .

1-7 يجب على الشـــريك ضمان الحماية المناســـبة للبيانات الشخصية »البيانات 

الشخصية« تعني أي معلومات تتعلق بشخص محدد أو يمكن تحديده .

فيما يخص البيانات الشخصية يجب مراعاة ما يلي :

معالجتها بشكل قانوني وعادل وبطريقة شفافة فيما يتعلق بموضوع البيانات .

جمعها لأغراض محددة وصريحة وشرعية ولا تعالج معالجة إضافية بطريقة تتنافى 

مع تلك الأغراض .

يتعامـــل معها في الأغراض التي تتم معالجتها مـــن أجلها معالجة محدودة وذات 

صلة بما هو ضروري من تلك الأغراض.

أن تكون دقيقة وأن تحدث عند الضرورة .

معالجتها بطريقة تضمن التأمين المناسب للبيانات الشخصية .

يتم الاحتفاظ بها بأســـلوب يســـمح بالتعرف على موضوعات البيانات لمدة لا تزيد 

عما هو ضروري الأغراض التي تُعالج من أجلها البيانات الشخصية .

)2( إلغاء العطاءات غير الناجحة بعد ثلاث سنوات من إقفال إجراءات المنح . 
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يجب حذف البيانات الشخصية المضمنة في المستندات التي يجب أن يحتفظ بها 

الشريك وفقًا للبند 16-1 بمجرد انتهاء الموعد النهائي المحدد في البند 1-16.

 يجب أن تســـتند أي عملية تنطوي على معالجة البيانات الشخصية )مثل: الجمع

 أو التسجيل أو التنظيم أو التخزين أو التكييف أو التعديل أو الاسترجاع أو الاستشارة 

أو الاستخدام أو الإفشاء أو المحو أو الإتلاف إلى قواعد وإجراءات الشريك، ويجب أن 

تقتصر على ما هو ضروري لتنفيذ اتفاق التمويل الماثل.

على وجه التحديد، يجب على الشـــريك اتخاذ التدابير الأمنية التقنية والتنظيمية 

المناســـبة فيما يتعلق بالمخاطر الكامنة في أي عملية من هذا القبيل وطبيعة المعلومات 

المتعلقة بالشخص الطبيعي المعني، من أجل تحقيق ما يلي:

)أ( منع أي شخص غير مصرح له بالوصول إلى أنظمة الكمبيوتر التي تقوم بمثل 

هذه العمليات، وخاصة القراءة أو النســـخ أو التغيير أو الإزالة غير المصرح بها لوسائط 

التخزيـــن؛ وإدخال البيانات غير المصرح بها ، وكذلك أي إفشـــاء للبيانات غير مصرح 

بها أو تغيير أو محو للمعلومات المخزنة .

)ب( التأكد من أن المستخدمين المصرح لهم بالتعامل مع نظام تكنولوجيا المعلومات 

المنوط بهم القيام بهذه العمليات، هم وحدهم المسموح لهم بالوصول إلى المعلومات التي 

يشير إليها حق الوصول الخاص بهم .

)ج( تصميم هيكلها التنظيمي بطريقة تلبي متطلبات حماية البيانات .

المادة 2- المواعيد النهائية لتوقيع الشريك على العقود والاتفاقات

2-1 يتم توقيع عقود الشـــراء وعقود المنح خلال مرحلة التنفيذ التشـــغيلي لاتفاق 

التمويل الماثل.

عند تنفيذ إجراء متعدد المانحين يجب إبرام عقود الشـــراء وعقود المنح خلال الموعد 

النهائي للتعاقد المحدد في الشـــروط الخاصة أو المحدد لمكوّن صندوق الســـلف النقدية 

وفقًا لتقديرات البرنامج.
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عندمـــا لا يكون الإجراء إجـــراًء متعدد المانحين، يجب إبرام عقود الشـــراء وعقود 

 المنـــح في غضون ثلاث ســـنوات على الأكثر من تاريخ دخـــول اتفاق التمويل الماثل هذا

 حيز التنفيذ.

فيما يخص عقود الشـــراء الإضافية وعقود المنح الناتجة عن إدخال تعديلات على 

اتفاق التمويل الماثل تزيد من مساهمة الاتحاد الأوروبي، يتعين إبرامها في موعد أقصاه 

ثلاث سنوات تالية لتاريخ بدء سريان تلك التعديلات بدء نفاذ ذلك التعديل على، أما 

فيما يخص الإجراء متعدد المانحين، فيتعين إبرامها قبل الموعد النهائي المحدد للتعاقد 

بشأن مساهمة الاتحاد الأوروبي الإضافية.

فـــإن لـــم يكن الإجراء متعـــدد المانحين، فلا يجوز تمديد موعـــده النهائي في نهاية 

الســـنوات الثلاث إلا إن كان إجراء ممولًا من تمويل من الصندوق الأوروبي للتنمية. وفي 

تلك الحالة، يجب النص على تمديده في المادة 6 من الشروط الخاصة.

2-2 وفـــي كل الأحـــوال، يمكن التوقيع على المعامـــلات التالية في أي وقت خلال 

مرحلة التنفيذ التشغيلي :

)أ( إدخال تعديلات على عقود الشراء وعقود المنح السابق إبرامها .

)ب( عقود الشراء وعقود المنح التي يجب إبرامها بعد الإنهاء المبكر لعقود الشراء 

ومنح العقود القائمة .

ــود المتصلة بعمليـــات التدقيق والتقييم. إذ يمكـــن التوقيع عليها خلال  )ج( العقـ

مرحلة الإقفال .

)د( صرف تكاليف التشغيل المشار إليها في البند 1-5 .

2-3 بعـــد انتهـــاء المواعيـــد النهائية المشـــار إليها في البنـــد 2-1، يتعين على 

المفوضية اســـتبعاد الأرصدة المالية المخصصة للأنشـــطة الموكلة إلى الشريك بشأن عقود 

خاصة لم يوقع عليها.
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2-4 لا ينطبق الاستبعاد سالف الذكر على الأموال المخصصة في الموازنة لعمليات 

التدقيق والتقييم المشـــار إليها في الفقرة 2-2 )ج( ولا على تكاليف التشغيل المشار 

إليها في الفقرة 2-2)د(.

وبالمثـــل، لا ينطبق هذا الإلغاء على أي أرصدة مالية احتياطية مخصصة للطوارئ، 

 ولا على الصناديق التي أعيدت إتاحتها بعد الإنهاء المبكر للعقود المشـــار إليه في الفقرة

2-2- )ب(، إذ يمكن استخدامها لتمويل العقود المشار إليها في البند 2-2.

المادة 3- الاستبعادات والجزاءات الإدارية

3-1 معايير الاستبعاد
3-1-1 فيما يخص الإجراءات والوثائق الموحدة التي صممتها المفوضية ونشرتها 

بخصوص إرســـاء عقود الشـــراء وعقود المنح، يجب على الشـــريك، عند تطبيقه لها، أن 

يضمن عدم إرساء أي من تلك العقود الممولة من الاتحاد الأوروبي على مشغل اقتصادي 

أو على مقدم طلب للمنح إن كان مســـتبعدًا ، هو أو الشـــخص المفوّض عنه بصلاحيات 

تمثيله أو اتخاذ القرارات نيابة عنه، بناءً على أي من حالات الاستبعاد المنصوص عليها 

في تلك الإجراءات والوثائق الموحدة.

3-1-2 فيمـــا يخص الإجراءات والوثائق الموحدة )ويشـــمل ذلك الصندوق المجمع 

الذي يديره الشريك الذي اتفقت عليه الجهات المانحة للصندوق المجمع( بخصوص إرساء 

عقود الشـــراء وعقود المنح، يجب على الشريك، عند تطبيقه لها، أن يضمن عدم إرساء 

أي مـــن تلـــك العقود الممولة من الاتحاد الأوروبي على مشـــغل اقتصادي أو على مقدم 

ا من هذه الكيانات: طلب للمنح إذا علم الشريك أن أيًّ

)أ( أو الشـــخص المفوض عنه بصلاحيات تمثيله أو اتخاذ القرارات نيابة عنه، قد 

ــرار إداري نهائي يدينه بتهمة الاحتيال أو الفســـاد  قُضـــي فـــي أمره بحكم نهائي أو بقـ

 أو التـــورط فـــي منظمة إجرامية أو بتهمة غســـيل الأموال أو بجرائـــم تتصل بالإرهاب

 أو بعمالة الأطفال أو بالاتجار بالبشر.
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)ب( أو الشـــخص المفوّض عنه بصلاحيات تمثيله أو اتخاذ القرارات نيابة عنه قد 

صـــدر بشـــأنه حكم نهائي أو قرار إداري نهائي يدينـــه بمخالفة تؤثر على المصالح المالية 

للاتحاد الأوروبي.

)ج( أو أديـــن أي منهـــم بتقديم معلومات محرّفة، في حـــال كانت تلك المعلومات 

مطلوبة منه كشرط لمشاركته في الإجراء أو لم يوفر تلك المعلومات.

)د( صدر بشـــأنه حكم نهائي أو قرار إداري نهائي يثبت أنه قد أنشـــأ كيانا آخر 

 خاضـــع لولاية قضائية مختلفـــة بقصد التحايل والتنصل من الإيفـــاء بالتزاماته المالية

أو الاجتماعية أو بأي التزامات قانونية أخرى واجبة التطبيق في نطاق الولاية القضائية 

الخاضع لها مكتبه المسجل أو إدارته المركزية أو مكان عمله الرئيسي.

)هــــ( أن يُنص في الحكم النهائي أو في القرار الإداري النهائي ســـالفي الذكر أنه 

أنشأ ذلك الكيان بالقصد الموضح في الفقرة )د( أعلاه.

يجوز للشـــريك أن يأخذ في حسبانه، حســـب الاقتضاء وعلى مسؤوليته الخاصة، 

المعلومات الواردة في نظام الإفصاح والاســـتبعاد المبكرين التابع للمفوضية عند إرســـاء 

ــود الشـــراء أو عقود المنح. ويمكن توفير الوصول إلـــى المعلومات عبر نقاط الاتصال  عقـ

  أو عبر المشاورات مع المفوضية الأوروبية )المفوضية الأوروبية - المديرية العامة للموازنة -

 المسؤول عن إدارة المحاسبة بالمفوضية

B-1049،BRE2-13 / 505 بروكســـل - بلجيكا، وعبر البريد الإلكتروني: 
BUDG-CO1- EXCL-DB@ec.europa.eu وإرســـال نســـخة مـــن تلك 
ــوان المفوضية المحـــدد في المادة 3 من الشـــروط الخاصـــة( ويجوز  المعلومـــات علـــى عنـ

للمفوضية أن ترفض المدفوعات للمقاول أو المستفيد من المنحة في حالات الاستبعاد.

3-2 الالتزامات الإعلامية
يجب على الشـــريك أن يبلغ المفوضية إن كان المشـــغل الاقتصادي أو مقدم طلب 

المنحـــة ينطبق عليه حالة من الحالات المشـــار إليهـــا في البند 3-1، أو في حال ارتكب 

مخالفـــات أو أديـــن في عملية احتيال، أو اكتشـــف أنه ارتكب انتهـــاكًا خطيرًا يخص 

التزاماته التعاقدية.
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3-3 الجزاءات الإدارية

يتعين على الشـــريك، بعد أن أصبح على علم بوقوع المشـــغل الاقتصادي أو مقدم 

طلب المنحة تحت طائلة إحدى حالات الاستبعاد المشار إليها في البند 3-1 من الملحق 1، 

أن يســـتبعده من أي إجراءات مســـتقبلية تتصل بالشراء أو المنح، و/ أو أن يوقع عليه 

غرامة مالية تتناسب مع قيمة العقد المعني، وأن يلتزم في ذلك كله بأحكام التشريعات 

واجبـــة التطبيق في دولتـــه. وتُفرض هذه العقوبات المالية أو الاســـتبعادات بعد انتهاء 

إجراءات التقاضي بما يكفل للشخص المعني حقه في الدفاع عن نفسه.

ويجوز إعفاء الشريك من الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة الأولى في الحالات 

التالي ذكرها :

ــرض الاســـتبعاد و/ أو  إن كان التشـــريع القومـــي لدولـــة الشـــريك لا يســـمح بفـ

 الغرامة المالية.

إن كانـــت حماية المصالح المالية للاتحاد الأوروبـــي تتطلب فرض الجزاءات الإدارية 

في مواعيد نهائية التي لا تتوافق مع الإجراءات الداخلية المعمول بها في دولة الشريك.

ــرض الجزاءات الإدارية يتطلب تعبئـــة للموارد تتجاوز الإمكانات المتاحة  إن كان فـ

للشريك .

إن كانت تشريعاته القومية لا تسمح باستبعاد أحد المشغلين الاقتصاديين من كافة 

إجراءات المنح الممولة من الاتحاد الأوروبي.

وفي تلك الحالات، على الشـــريك أن يُخطر المفوضية بطبيعة العائق الذي يواجهه 

ويجوز للمفوضية أن تفرض على المشغل الاقتصادي أو على مقدم الطلب استبعادًا من 

إجراءات المنح المستقبلية الممولة من الاتحاد الأوروبي، و / أو تفرض عليه غرامة مالية 

تتراوح بين )2٪( و  )10٪( من القيمة الإجمالية للعقد المعني.
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المادة 4 - التفويض الجزئي

إجراءات الإرساء
4-1 يتعين على الشـــريك أن يضطلـــع بتنفيذ مهامه المنوطة بـــه وفقًا للإجراءات 

والوثائق الموحدة التي صممتها ونشـــرتها المفوضية لإرســـاء عقود الشـــراء وعقود المنح، 

والتي كانت سارية وقت بدء الإجراء المذكور.

الرقابة المُسْبَقة
4-2 يجـــب علـــى الشـــريك أن يعمل على إتاحـــة الرقابة المسُْـــبَقة بتقديمه ملفّات 

المناقصـــات ووثائق دعوات تقـــديم العروض إلى المفوضية للموافقـــة عليها قبل إطلاقه 

تلك الدعوات. وبالمثل ، فإن على الشـــريك أن يوجه الدعوة للمفوضية لفتح المناقصات 

والعـــروض التي تســـلمها وأن يقدم لها نســـخًا منها . ويتعين على الشـــريك أن يُخطر 

المفوضية بنتائج فحص المناقصات والعروض، وأن يقدّم لها اقتراحات الإرساء ومسودات 

عقود الشراء وعقود المنح للموافقة عليها.

وأثنـــاء تنفيذ عقود الشـــراء وعقود المنح يتعين على الشـــريك أن يقدّم مســـودات 

الإضافـــات والأوامر الإدارية الخاصة بها إلى المفوضية للحصول على موافقتها المســـبقة 

عليها.

كما يجب على الشريك أن يوجه الدعوة إلى المفوضية للقبول المؤقت والنهائي فيما 

يخص هذا السياق.

التقارير والإقرارات الإدارية
4-3 يجب أن تقدم التقارير الخاصة بتنفيذ المهام الموكلة إلى الشريك وفقًا لنموذجها 

ــوارد فـــي الملحق3 ، وأن تقدم الإقرارات الإداريـــة وفقًا للنموذج الوارد في الملحق 4 ،  الـ

إذا تضمنـــت المـــادة 5 من الشـــروط الخاصة ما ينص على ذلـــك. لا ضرورة لتقديم رأي 

تدقيق خارجي مستقل بشأن الإقرارات الإدارية، إذ تتولى المفوضية إجراء ذلك التدقيق 

وفقًا لمعايير التدقيق المتعارف عليها دوليًا. وســـتتحقق عمليات التدقيق ســـالفة الذكر 

من صحة التأكيدات الواردة في الإقرارات الإدارية، ومن مدى شرعية واتساق المعاملات 

جريت.
ُ
الأساسية التي أ
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إجراءات الدفع
 4-4 يجـــب علـــى الشـــريك أن يقدم إلى المفوضيـــة طلبات الدفـــع المعتمدة خلال

المدد التالية للمواعيد النهائية، بدءًا من تاريخ تسلمها، دون احتساب المهُْلات الزمنية 

لتعليق للدفع :

)أ( للتمويل المســـبق المحدد في عقود الشراء وعقود المنح، وتفاصيل تلك المهُْلات 

على النحو التالي :

1- 15 يومًا ميلاديًا للإجراء الممول في إطار الموازنة .

2- 30 يوما ميلاديًا للإجراء المموّل في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية .

)ب( 30 يوما ميلاديًا للمدفوعات الأخرى .

يجب أن تتصرف المفوضية وفقًا للبندين 4-9 و 4-10 خلال المدد التي تنتهي في 

الحدود الزمنية للدفع المنصوص عليها في عقود الشـــراء وعقود المنح، مطروحًا منه المدد 

المنتهية في المواعيد النهائية المذكورة أعلاه.

4-5 بمجـــرد أن يتســـلم المقاول أو المســـتفيد من المنحة طلب الدفـــع، يتعين على 

ا لقبوله أو رفضه، بمعنى  الشريك أن يُبلغ المفوضية بذلك، وعليه أن يضطلع بفحصه فوريًّ

أن يتأكـــد مـــن احتوائه على تحديد لهوية المقاول أو المســـتفيد من المنحة، وتحديد العقد 

أو الاتفـــاق ذي الصلة به، وكذلك تحديد مبلـــغ ذلك العقد أو الاتفاق وعملته وتاريخه. 

إذا اتضح للشـــريك أن الطلب غير مقبول، فعليه أن يرفضه ويبلغ المقاول أو المســـتفيد 

من المنحة بهذا الرفض وبأسبابه في غضون 30 يومًا من تسلُّم الطلب. وفي هذه الحالة، 

يجب على الشريك أن يُبلغ المفوضية بهذا الرفض وبأسبابه.

4-6 بمجرد تســـلم طلب دفع مقبول، يجب على الشـــريك فحص ما إذا كان الدفع 

مستحقًا، أي التأكد من استيفاء جميع الالتزامات التعاقدية التي تسوّغ الدفع، والتي 

قد تشـــمل فحص التقرير إذا اقتضى الأمر ذلك. إذا خلُص الشـــريك إلى أن الدفع غير 

مســـتحق، فعليه إبلاغ المقاول أو المســـتفيد من المنحة بأسباب عدم الاستحقاق ويترتب 

علـــى إرســـال هذه المعلومـــات تعليق المهلة الزمنيـــة للدفع. ويجـــب أن تتلقى المفوضية 
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نســـخة من المعلومات المرســـلة ســـالفة الذكر. كما يجب إبلاغ المفوضية بالرد أو الإجراء 

التصحيحـــي للمقاول أو المســـتفيد من المنحة يجب أن يؤدي هـــذا الرد أو الإجراء الذي 

يهـــدف إلى تصحيح عدم الامتثال للالتزامات التعاقديـــة إلى إعادة بدء المهلة الزمنية 

للدفع. يجب على الشريك فحص هذا الرد أو الإجراء وفقًا لهذه الفقرة .

4-7 إذا لم توافق المفوضية على ما خلص إليه الشريك من أن الدفع غير مستحق، 

فيتعين عليها إبلاغه بذلك. يجب على الشريك مراجعة موقفه، فإن خلص إلى أن الدفع 

مستحق فعليه إبلاغ ذلك للمقاول أو للمستفيد من المنحة وفي تلك الحالة، يجب إنهاء 

تعليق المهلة الزمنية للدفع بمجرد إرسال هذه المعلومات. كما يجب على الشريك أن يبلغ 

المفوضية بذلك. ويســـتمر الشـــريك بعد ذلك في تنفيذ ســـائر الخطوات المنصوص عليها 

في البند 8-4 .

فـــي حالة اســـتمرار الخـــلاف بين الشـــريك والمفوضية، يجوز للمفوضيـــة دفع الجزء 

غيـــر المتنـــازع عليه من مبلغ الفاتورة شـــريطة أن يتم فصله بوضوح عـــن المبلغ المتنازع 

 عليـــه. ويتعـــين على المفوضية أن تبلغ الشـــريك والمقاول أو المســـتفيد مـــن المنحة بهذه 

الدفعة الجزئية.

4-8 إذا توصل الشريك إلى أن الدفع مستحق، يجب عليه أن يرُسل طلب الدفع 

وجميع المســـتندات المصاحبة له إلى المفوضية للموافقة عليها ودفع مبلغ الطلب. ويتعين 

مراجعة عدد الأيام المتبقية من المهلة الزمنية للدفع، وجميع مدد تعليق هذا الحد الزمني.

4-9 إذا توصلـــت المفوضية، بعد إرســـال طلب الدفع إعمـــالًا للبند 4-8 إلى أن 

الدفع غير مســـتحق، فعليها إبلاغ الشـــريك بما توصلت إليه وبأســـبابه، وكذلك عليها 

أن ترســـل نســـخة من ذلـــك الإبلاغ إلى المقاول أو المســـتفيد من المنحـــة. ويترتب على 

إبـــلاغ المقاول أو المســـتفيد من المنحة آثار تتمثل في تعليـــق المهلة الزمنية للدفع على 

النحـــو المنصوص عليه في العقد المبرم. وعلى الشـــريك أن يتعامـــل مع الرد أو الإجراء 

التصحيحي الصادر من المقاول أو المستفيد من المنحة وفقا للبند 6-4.
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4-10 يتعين على المفوضية إجراء عملية الدفع بعد أن يخلُص الشريك والمفوضية 

إلى رأي يفيد استحقاق الدفع.

4-11 في حال كان المقاول أو المستفيد من المنحة يستحق فائدة على التأخير عن 

الدفع، يتعين تخصيصها بين الشـــريك والمفوضية على أســـاس تناسبي عن أيام التأخير 

التـــي تجـــاوزت الحدود الزمنية المنصوص عليها في البند 4-4، على أن يراعى في ذلك 

ما يلي:

)أ( يُحتســـب عدد الأيام التي اســـتغرقها الشـــريك بدءًا من تاريخ تسجيل طلب 

الدفع المقبول )المشار إليه في البند 4-6(، وانتهاء بتاريخ إرسال الطلب إلى المفوضية 

)المشـــار إليهـــا في البند 4-8(، إضافةً إلى المدة التـــي تبدأ من تاريخ تقديم المفوضية 

للمعلومـــات )المشـــار إليه في البند 4-9( وتنتهي بتاريخ الإرســـال التالي للطلب إلى 

المفوضية )المشار إليه في البند 4-8( . وتُخصم أي مدة تعليق للمهلة المحددة للدفع. 

)ب( يُحتســـب عـــدد الأيام التي تســـتغرقها المفوضيـــة بدءًا مـــن التاريخ التالي 

لإرســـال الشـــريك للطلب )المشـــار إليه في البند 4-8(، وانتهاءً بتاريخ الدفع، إضافة 

 إلى المدة التي تبدأ من تاريخ التحويل وتنتهي بتاريخ إبلاغ المفوضية للشـــريك )بموجب

 البند 9-4( .

4-12 يجـــب معالجـــة أي عوائق غير متوقعة بشـــأن اتخاذ الإجـــراءات الموضحة 

أعـــلاه بتغليـــب روح التعـــاون بـــين الشـــريك والمفوضية وعبـــر القياس علـــى الأحكام 

 المذكـــورة أعلاه، مـــع الالتزام بأحـــكام العلاقـــات التعاقدية بين الشـــريك وبين المقاول

أو المســـتفيد من المنحة. وحيثما أمكن، يتعاون كلّ من الطرفين بتقديمه معلومات تفيد 

ا  في عملية تقييم طلب الدفع إلى الطرف الآخر بناءً على طلبه، حتى قبل إرساله رسميًّ

إلى الطرف الأول أو إعادته منه.

4-13 يُلغى عقد الشـــراء أو عقد المنحـــة تلقائيا ويُلغى تمويله إذا لم يترتب عليه 

أي مدفوعات على مدار عامين تاليين لتاريخ التوقيع عليه، إلا في حالة التقاضي أمام 

المحاكم أو أمام هيئات التحكيم.
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المادة ٥ - مكوّن صندوق السلف النقدية وفقًا لتقديرات البرنامج

التطبيق :

5-1 تقديرات البرنامج هي بمثابة وثيقة تحدد برنامج الأنشطة التي سيتم تنفيذها 

والموارد البشـــرية والمادية المطلوبـــة، والموازنة المناظرة وترتيبـــات التنفيذ الفنية والإدارية 

التفصيلية لتنفيذ هذه الأنشـــطة التشغيلية على مدار مرحلة التنفيذ التشغيلي لاتفاق 

التمويل الماثل .

ــرات البرنامج التي تنفـــذ اتفاق التمويل يجب أن توضع في إطار الالتزام  كل تقديـ

بالإجراءات والوثائق الموحدة التي صممتها المفوضية، والتي تكون ســـارية وقت اعتماد 

تقديرات البرنامج المعنية .

قد تكون الهيئة التي تنفذ تلك الأنشـــطة التشـــغيلية ضمن تقديرات البرنامج هي 

الحكومة المركزية للشـــريك )العمليات المركزيـــة( أو هيئة قانونية عامة مفوضة، أو هيئة 

قانونية خاصة مع تكليفها بمهام الخدمات العامة )عمليات بتكليف عام( أو ، حصريا 

تحت إشـــراف الصندوق الأوروبي للتنمية، هيئـــة قانونية خاصة ليس مطلوبا منها مهام 

تتعلق بالخدمات العامة على أساس عقد خدمة )عمليات بتكليف خاص(.

لَف النقدية، وقد تشتمل  يجب أن تشتمل تقديرات البرنامج على مكوّن صندوق السُّ

على مكون يتضمن التزامات محددة.

وفي هذا السياق، تُطبق المادة 4 في إطار مكوّن الالتزامات الخاصة.

ـــلف النقدية حســـب تقديرات البرنامج،  عمل الشـــريك، بموجب مكوّن صندوق السُّ

بصفتـــه الســـلطة المتعاقدة على عقود الشـــراء والمنـــح؛ إذ يجوز له، فـــي إطار الحدود 

الموضوعة، أن يتخذ إجراءات الشـــراء والمنح بدون رقابة المفوضية أو في ظلها، وهي هنا 

رقابة مســـبقة محدودة على صرف المدفوعات للمقاولين والمســـتفيدين من المنح، وكذلك 

الأمر في سياق العمل المباشر.
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وتتعلـــق العمالـــة المباشـــرة بالأنشـــطة التشـــغيلية التـــي تنفذهـــا الجهـــة المنفذة 

 مباشـــرة باســـتخدام الموظفين الذيـــن توظفهم و / أو مواردها الحاليـــة )الآلات والمعدات

والمدخلات الأخرى(.

قد تكون تكاليف التشغيل التي تتكبدها الهيئة المنفذة مؤهلة للحصول على تمويل 

من الاتحاد الأوروبي بموجب مكوّن صندوق السلف النقدية وفقًا لتقديرات البرنامج. وفي 

هـــذه الحالة، فســـتكون مؤهلة للحصول على تمويل من الاتحـــاد الأوروبي على مدار مدة 

تنفيذ اتفاق التمويل الماثل ما لم تتضمن المادة 6 من الشـــروط الخاصة نصّا على بداية 

مبكرة لأهلية تلك التكاليف. والتكاليف التشغيلية هي التكاليف التي تتحملها الجهة 

المنفـــذة للاضطلاع بمهام التنفيذ، وتشـــمل رواتب الموظفين المحليين وتكاليف اســـتخدام 

المرافق )من قبيل فواتير اســـتهلاك المياه والغاز والكهرباء(، وتكاليف استئجار المباني 

وشـــراء المواد الاســـتهلاكية وتكاليف خدمات الصيانة، وتكاليف رحلات العمل قصيرة 

الأجل ومصروفات الوقود للمركبات. ولا يجوز أن تشـــمل تلك التكاليف شراء المركبات 

أو أي معدات أخرى أو أي نشاط تشغيلي آخر. ويمكن تحمل تلك التكاليف التشغيلية 

الاعتيادية ودفعها وفقًا للإجراءات الخاصة بالجهة المنفذة.

إجراءات الإرساء :
لف النقدية وفقًا لتقديرات البرنامج، يجوز للجهة  5-2 في إطار مكوّن صندوق السُّ

المنفذة أن تتخذ كافة الإجراءات، أو جزءًا منها، المتعلقة بإرســـاء عقود الشـــراء وعقود 

المنح وفقًا لإجراءاتها ووثائقها الموحدة، طالما أن المفوضية قد حصلت على الأدلة المسبقة 

التي تفيد بأن الهيئة المنفذة التابعة للشريك قد اضطلعت بما يلي:

ضمان أن نظام الرقابة الداخلي يعمل بفعالية وكفاءة؛

وتطبيق القواعد والإجراءات المناسبة للمشتريات و / أو المنح.

فـــي حال لم تقدم تلك الأدلة ســـالفة الذكـــر، يتعين على الهيئـــة المنفذة أن تتخذ 

إجـــراءات الإرســـاء لعقود الشـــراء وعقود المنح وفقًـــا للإجراءات والوثائـــق الموحدة التي 

صممتها المفوضية ونشرتها ، والسارية في وقت بدء الإجراء المعني.
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الرقابة المُسْبَقة :
5-3 يجب على الهيئة المنفذة – في إطار مكوّن صندوق الســـلف النقدية، وما لم 

تنص الترتيبات الفنية والإدارية وفقًا لتقديرات البرنامج على خلاف ذلك - أن تقدم إلى 

المفوضية للموافقة المســـبقة ملفات المناقصات ومقترحات قرار إرســـاء عقود الشراء التي 

تتجـــاوز قيمتها 100٫000 يورو، بالإضافة إلى جميع الإرشـــادات الخاصة بالطلبات 

والمقترحـــات لقرارات إرســـاء عقود المنح، بما يتفق مع الإجـــراءات والوثائق الموحدة التي 

صممتها المفوضية ونشرتها.

يجب على الشـــريك أن يحتفظ بجميع المســـتندات الداعمة المالية والتعاقدية ذات 

الصلة بالإضافة إلى التزامه بحفظ الســـجلات المنصوص عليها في البند 1-6 من هذه 

الشروط العامة بالتزامن مع ذلك .

الإقرارات الإدارية :
5-4 يجب على الشـــريك أن يقدم إلى المفوضية ســـنويًا، بحلول التاريخ المنصوص 

عليه في المادة 6 من الشـــروط الخاصة إقرارًا إداريًا موقعًا عليه من الشـــريك باستخدام 

النموذج الوارد في الملحق 4.

لا ضرورة لتقديم رأي تدقيق خارجي مســـتقل بشـــأن الإقرارات الإدارية، إذ تتولى 

المفوضيـــة إجراء ذلك التدقيق وفقًا لمعايير التدقيق المتعارف عليها دوليا . وســـتتحقق 

عمليات التدقيق سالفة الذكر من صحة التأكيدات الواردة في الإقرارات الإدارية، ومن 

مدى شرعية واتساق المعاملات الأساسية التي أجريت.

صرف المدفوعات :
5-5 يتعين على المفوضية تحويل الدفعة الأولى للتمويل المسبق، بعد توقيع جميع 

الأطـــراف وفقًا لتقديرات البرنامج، في غضون 60 يومًـــا ميلاديًا حيثما كان الصندوق 

الأوروبـــي للتنمية هو الممول للخطة التقديريـــة للبرنامج، وفي غضون 30 يومًا ميلاديًا 

حيثما كان مصدر تمويلها هو موازنة الاتحاد الأوروبي.
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تدفع المفوضية أقساط التمويل المسبق الإضافية في غضون 60 يوما ميلاديا تالية 

لتاريخ تسلم طلب الدفع وتقاريره والموافقة عليها .

تســـتحق فوائـــد التأخير عن الســـداد وفقًـــا للائحـــة المالية المعمول بهـــا. ويجوز 

للمفوضيـــة أن تقـــرر تعليـــق الحد الزمنـــي للمدفوعات عن طريق إبلاغ الشـــريك - في 

أي وقـــت خلال المدة المشـــار إليها أعـــلاه - بأنه لا يمكن تلبية طلـــب الدفع، إما لكون 

المبلـــغ غير مســـتحق أو لعدم توفر المســـتندات الكافية الداعمة لطلـــب الدفع. في حال 

توفرت للمفوضية معلومات من خلال إخطار يصل إليها، تثير لديها الشـــك في أهلية 

النفقـــات المذكـــورة في طلب الدفع، فإنه يجـــوز للمفوضية تعليق المهلـــة الزمنية للدفع 

بغرض إجراء مزيد من التحقق، - ويشمل ذلك التحقق الفوري - للتأكد قبل الدفع من 

أن النفقات المعنية مؤهلة للتمويل. ويجب إبلاغ الشـــريك بالتعليق وبأســـبابه في أقرب 

 وقت ممكن. ويجب استئناف المهلة الزمنية للدفع بمجرد تقديم المستندات الداعمة المفقودة

أو تصحيح طلب الدفع.

5-6 على المفوضية أن تســـدد المدفوعات في حساب مصرفي مفتوح لدى مؤسسة 

مالية تحظى بقبولها.

5-7 على الشـــريك أن يضمن أن الأموال التي تدفعها المفوضية يســـهل تحديدها 

في هذا الحساب المصرفي.

5-8 المبالـــغ المحولـــة باليورو يتعين - إذا اقتضت الضـــرورة ذلك - أن تُحوّل إلى 

العملة الوطنية لدولة الشـــريك، في حال كان الشـــريك ملزما بإجراء المدفوعات بســـعر 

التحويل البنكي المعمول به في يوم الدفع ببلد الشريك.

المادة ٦ - الصندوق المجمع الذي يديره الشريك :

التطبيق :
6-1 يمكن للشـــريك أن يدير صندوقًا مجمعًا يكون مؤهلًا للحصول على مساهمة 

مـــن الاتحاد الأوروبي طالما توفّر لدى المفوضية دليل مســـبق على أن الكيان الذي يدير 

ذلك الصندوق المجمع في بلد الشريك يضطلع بما يلي:

يضمن أن نظام الرقابة الداخلي يعمل بفعالية وكفاءة.
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 لديـــه نظام محاســـبي كفيـــل بتوفير معلومـــات دقيقـــة وكاملة وموثـــوق بها في

 الوقت المناسب.

يخضع لتدقيق خارجي تُجريه جهة مستقلة وظيفيًا عن الكيان أو الشخص المعني، 

شريطة أن تتبع في تقديم خدماتها معايير التدقيق المتعارف دوليا .

يطبق القواعد والإجراءات المناسبة للمشتريات والمنح.

يضمن نشر المعلومات عن المتلقين.

يضمن حماية مناسبة للبيانات الشخصية.

إجراءات الإرساء :

6-2 فيمـــا يتعلق بمســـاهمة الاتحاد الأوروبـــي في الصندوق المجمـــع الذي يديره 

الشـــريك، يجـــب علـــى الكيان الإداري فـــي بلد الشـــريك تنفيذ المهام وفقًـــا لإجراءاته 

 الخاصة ووثائقه الموحدة لإرســـاء عقود الشـــراء وعقود المنح، أو وفقًا لتلك المتفق عليها

 بين المانحين.

التنفيذ :

6-3 فيمـــا يتعلق بمســـاهمة الاتحاد الأوروبـــي في الصندوق المجمـــع الذي يديره 

الشـــريك، بالإضافة إلى الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في هذه الشـــروط العامة، 

يجب تطبيق القواعد الإضافية الموضحة في الملحق 5 من اتفاق التمويل على الشـــريك 

لتنفيذ مساهمة الاتحاد الأوروبي في الصندوق المجمع.

المادة 7 - نشر الشريك للمعلومات الخاصة بعقود الشراء والمنح :

7-1 يتعهد الشريك بالنشر كل عام في مكان مخصص يسهل الوصول إليه على 

موقعـــه على الإنترنت لكل عقد شـــراء ومنحة يكون هو الســـلطة المتعاقدة عليه بموجب 
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ـــلَف النقدية وفقًا لتقديرات البرنامج المشـــار إليهـــا في المادة )5(  مكـــوّن صنـــدوق السُّ

والصناديق المجمعة المشار إليها في المادة )6( ، طبيعتها والغرض منها ، اسم المقاول 

وعنوانه )المقاولون في حالة كونســـورتيوم( أو المستفيد من المنحة المستفيدون من المنحة 

في حالة المنحة متعددة المستفيدين(، وكذلك مبلغ العقد.

يجب أن تكون منطقة الشخص الطبيعي منطقة عند »المستوى الثاني من مصطلحات 

الوحدات الإقليمية للإحصاء" NUTS2. ويكون مقر الشخص الاعتباري هو عنوانه.

رًا، يجب نشر المعلومات بوسيلة أخرى  في حال كان ذلك النشر على الإنترنت مُتعذِّ

مناسبة، )ويشمل ذلك الجريدة الرسمية لدولة الشريك(.

يجب أن تنص المادة 6 من الشروط الخاصة على عنوان موقع النشر على الإنترنت 

أو غير ذلك، ويجب الإشـــارة إلى هذا الموقع في المكان المخصص لموقع الإنترنت الخاص 

بالمفوضية.

7-2 يجب نشـــر دعم التعليم والدعم المالي المباشـــر للأشخاص الطبيعيين الأكثر 

احتياجًا وبطريقة تراكمية حســـب فئة الإنفاق. يتم استبدال أسماء الأشخاص الطبيعيين 

بكلمة )شـــخص طبيعي( بعد عامين من النشر. يجب النظر إلى الكيان القانوني الذي 

يحمل اسم "شخص طبيعي" مشارك فيه على أنه شخص طبيعي وليس شخصًا اعتباريًا.

يجب الامتناع عن نشـــر أســـماء الأشخاص الطبيعيين إذا كان من شأن هذا النشر 

أن ينتهك حقوقهم الأساسية أو يضر بمصالحهم التجارية.

ويجب على الشـــريك تقديم قائمة بالبيانات التي ســـيتم نشـــرها عن الأشـــخاص 

الطبيعيين بالإضافة إلى مســـوغات الاســـتثناء من النشـــر المقترح إلـــى المفوضية التي 

يجـــب الحصول على موافقتها المســـبقة علـــى هذه القائمة. يتعين علـــى المفوضية، عند 

الضرورة، أن تستوفي المعلومات عن موقع الشخص الطبيعي المحدد بمنطقة على مستوى 

.NUTS2
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7-3 يجب أن يتم نشر عقود الشراء وعقود المنح المبرمة )أي التي وقع عليها كلٌّ 

من الشريك والمقاول أو المستفيد من المنحة( خلال المدة التي يُقدم عنها التقرير ، وذلك 

في غضون ستة أشهر من تاريخ تقديم التقرير وفقًا للمادة 6 من الشروط الخاصة.

7-4 يجوز التنازل عن نشـــر العقود إذا كان هذا النشر ينطوي على خطر الإضرار 

بالمصالح التجارية للمقاولين أو المستفيدين من المنحة، ويجب على الشريك تقديم قائمة 

مع هذه المسوغات إلى المفوضية التي يجب أن تمنح إذنًا مسبقًا بالتنازل عن النشر.

7-5 عندمـــا تجري المفوضية عملية مدفوعات للمقاولين أو المســـتفيدين من المنح 

وفقًا للمادة 4 ، يجب عليها أن تضمن نشـــر المعلومات بشأن عقود الشراء وعقود المنح 

وفقًا لقواعدها.

المادة 8 - استرداد الأموال

8-1 يجب على الشـــريك أن يتخذ التدابير المناسبة لاسترداد الأموال التي دفعت 

ولم تكن واجبة الدفع.

جميع المبالغ التي دفعها الشريك ولم تكن واجبة الدفع ثم استردها، وكذلك المبالغ 

مـــن الضمانات المالية المقدمة على أســـاس إجراءات الشـــراء والمنح، فضـــلًا عن مبالغ 

الغرامات المالية التي فرضها الشريك، وكذلك مبالغ التعويضات الممنوحة للشريك يجب 

أن تعاد بأكملها إلى المفوضية.

8-2 مـــع عدم الإخلال بمســـؤولية الشـــريك المذكـــورة أعلاه عن اســـترداد الأموال 

المدفوعـــة ولم تكن واجبة الدفع، فإنه يتعين على الشـــريك أن يقر بأنه يحق للمفوضية، 

وفقًا لأحكام اللائحة المالية المعمول بها واتفاق التمويل الماثل أن تحدد رســـميًا إجمالي 

المبالغ التي ترى أنها دفعت دون مســـوغ للدفع فيما يخص عقود الشـــراء وعقود المنح 

الممولـــة بموجب الجزء الأول، وكذلك يحق للمفوضية اتخاذ الإجراءات اللازمة لاســـترداد 
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تلك المبالغ بأي وســـيلة نيابة عن الشريك، ويشـــمل ذلك تعويض المبالغ المستحقة فيما 

يتعلـــق بالمقاول أو المســـتفيد مـــن المنحة مقابل أي من مطالباته ضـــد الاتحاد الأوروبي 

وفيما يخص الاسترداد القسري أمام المحاكم المختصة.

8-3 تحقيقًـــا لهذه الغاية، يجب على الشـــريك تقديم جميـــع الوثائق والمعلومات 

اللازمة في هذا السياق إلى المفوضية على الشريك بموجب هذا الاتفاق أن يمكّن المفوضية 

من إجراء الاسترداد من خلال طلب ضمان من المقاول أو المستفيد من المنحة المتعاقد مع 

الشريك، أو من خلال تعويض الأموال المراد استردادها مقابل أي مبالغ مستحقة للمقاول 

أو المســـتفيد من المنحة على الشريك بوصفه السلطة المتعاقدة، في إطار اتفاق التمويل 

الماثل الذي يموله الاتحاد الأوروبي أو بأي طريق آخر أو من خلال الاسترداد القسري أمام 

المحاكم المختصة.

8-4 عندمـــا تبـــدأ المفوضية فـــي اتخاذ إجراءات الاســـترداد، يتعـــين عليها أن 

 تبلغ الشـــريك ببدء تلك الإجراءات )ويشـــمل ذلك عند الضرورة الاســـترداد أمام إحدى 

المحاكم القومية(.

8-5 عندما يكون الشـــريك مســـتفيدًا من منحة ناجمة عن اتفاق مساهمة أبرمته 

المفوضية مع أحد الكيانات، فإنه يجوز للمفوضية أن تسترد أموالها من المبالغ المستحقة 

على الشريك لمصلحة ذلك الكيان في حال تعذر عليه أن يستردها بنفسه.

المادة 9- المطالبات المالية بموجب عقود الشراء والمنح

يتعهد الشـــريك بإجراء مشـــاورات مع المفوضية قبل اتخاذه أي قرار بشـــأن طلب 

 التعويـــض المقـــدم من المقاول أو المســـتفيد من المنحـــة، والذي يراه الشـــريك مبررًا كليًا

أو جزئيًـــا. قـــد تكـــون العواقـــب المالية ناجمة عن الاتحـــاد الأوروبي فقـــط عندما تمنح 

المفوضية موافقتها المسبقة. تلك الموافقة المسبقة مطلوبة أيضًا لأي استخدام للأموال التي 

يتـــم الالتـــزام بها بموجب اتفاق التمويل الماثل لتغطية التكاليف الناشـــئة عن النزاعات 

المتعلقة بالعقود.
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المادة 10- التكاليف المتجاوزة للمحدد لها بالاتفاق وكيفية تمويلها

10-1 تمـــول بنود التكاليف المتجاوزة للحدود المخصصة لها بالموازنة الخاصة فيما 

يخص الأنشـــطة التي ينفذها الشـــريك من خلال إعادة تخصيص الأموال ضمن الموازنة 

الإجمالية، وفقًا للمادة 25 من هذه الشروط العامة.

10-2 في حال ترجح لدى الشـــريك أن التكاليف ســـوف تتجاوز المبلغ الإجمالي 

المنصوص عليه في الأنشـــطة، فإن على الشـــريك أن يسارع إلى إخطار المفوضية بذلك، 

وعليه أن يســـعى للحصول على موافقتها المسبقة على اتخاذ تدابير تصحيحية لما كان 

مخططًـــا له من أجل تمويل ذلك التجاوز المتوقع، وعليه أن يقترح إما تخفيض تكاليف 

الأنشـــطة وإما أن يخصص للتكاليف الزائدة تمويلًا بمعرفته أو أن يســـعى للحصول على 

موارد - بخلاف موارد الاتحاد الأوروبي – لتمويل تلك الزيادة.

10-3 في حال تعذر تقليص تكاليف الأنشـــطة، أو في حال لم يتمكن المســـتفيد 

ــوارده الخاصة، ولا من موارد  مـــن تمويل التكاليـــف الزائدة عما هو مقرر بالاتفاق من مـ

أخرى، فإنه يجوز للمفوضية - بناءً على طلب مبرّر يقدمه لها المستفيد – أن تقرر بمنح 

تمويـــل إضافى من موارد الاتحاد الأوروبـــي. و في حال اتخاذ المفوضية ذلك القرار، فإن 

تمويل التكاليف الزائدة ســـيجري دونما إخلال بقواعـــد الاتحاد الأوروبي وإجراءاته المتبعة 

في هذا الشـــأن عن طريق تقديم مســـاهمة مالية إضافية تحدد المفوضية مبلغها. ويتعين 

إجراء تعديل على اتفاق التمويل الماثل بناءً على ذلك.

الجزء الثاني

 الأحكام واجبة التطبيق على دعم الموازنة
المادة )11(

حوار السياسات
يلتـــزم الشـــريك والاتحاد الأوروبي بالمشـــاركة في حوار بناء منتظم على المســـتوى 

المناسب بشأن اتفاق التمويل الماثل.
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في حال كانت دولة الشـــريك عضوًا في مجموعـــة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط 

الهادئ، وكان الصندوق الأوروبي للتنمية هو الجهة الممولة للإجراء وفقًا للبند 1-1 من 

الشروط الخاصة، فيمكن أن يشكل هذا الحوار جزءًا من حوار سياسي أوسع نطاقًا وفقًا 

للمذكور في هذا الصدد في المادة 8 من اتفاقية الشراكة التي أبرمت بين مجموعة دول 

أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ وبين المفوضية الأوروبية.

المادة )12(

التحقق من الشروط والصرف
12-1 على المفوضية أن تتحقق من شـــروط دفع شـــرائح مكوّن دعم الموازنة على 

النحو المحدد في الملحق 1 )الأحكام الفنية والإدارية(.

فإن خلصت المفوضية إلى أن شـــروط الدفع غير مســـتوفاة ، فعليها أن تسارع إلى 

إبلاغ الشريك بذلك دون تأخير .

12-2 لتكون طلبات الصرف المقدمة من الشـــريك مؤهلة للحصول على تمويل من 

الاتحاد الأوروبي، يُشـــترط فيها أن تتوافق مـــع الأحكام المنصوص عليها في الملحق 1 

م خلال مرحلة التنفيذ التشغيلي. )الأحكام الفنية والإدارية(، وأن تُقدَّ

12-3 يتعين على الشـــريك الالتـــزام بلوائح الصرف الأجنبـــي واجبة التطبيق في 

دولته بطريقة غير تمييزية على جميع المدفوعات الخاصة بمكون دعم الموازنة.

المادة )13( 

التزام الشفافية في دعم الموازنة
يوافق الشـــريك بموجب هذه الوثيقة على أن تنشـــر المفوضيـــة اتفاق التمويل الماثل 

وتعديلاتـــه عبر الوســـائل الإلكترونية، وكذلـــك يوافق على أن تنشـــر المفوضية ما تراه 

 مناســـبًا مـــن المعلومـــات الأساســـية التي تخـــص دعم الموازنـــة. ولا يجـــوز أن يحتوي

 هـــذا المنشـــور علـــى أي بيانات تنتهك قوانـــين الاتحاد الأوروبي الســـارية على حماية 

البيانات الشخصية.
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المادة )14(

استرداد الأموال المستخدمة في دعم الموازنة
يجـــوز للمفوضية أن تســـترد المدفوعـــات الخاصة بدعم الموازنة بأكملها أو تســـترد 

جـــزءًا منهـــا، مع مراعاتهـــا الالتزام بمبدأ التناســـب، إذا أثبتت المفوضيـــة أن الدفع قد 

صار باطلًا بســـبب اتهام الشـــريك مخالفة خطيرة، لا ســـيما إن كان الشـــريك قد قدم 

 معلومـــات غيـــر موثـــوق بها أو غيـــر صحيحـــة، أو كان متهمًا بارتكاب جريمة فســـاد

أو احتيال.

الجزء الثالث

الأحكام واجبة التطبيق على هذا الإجراء بأكمله
بغض النظر عن الأسلوب الإداري المتبع

المادة )1٥(

مدد التنفيذ والمواعيد النهائية للتعاقدات
1٥-1 تنقسم مدة تنفيذ اتفاق التمويل الماثل إلى مرحلتين:

مرحلة التنفيذ التشغيلي، التي تنفذ فيها الأنشطة الأساسية للمشروع / للبرنامج. 

وتبـــدأ هـــذه المرحلة من تاريخ دخول اتفـــاق التمويل الماثل حيز التنفيـــذ أو من التاريخ 

المنصوص عليه في الشروط الخاصة وتنتهي بتاريخ بدء مرحلة الإقفال.

ومرحلة الإقفال التي تُجرى خلالها عمليات التدقيق والتقييم النهائي، وكذلك تُغلق 

خلالها – فنيًا وماليًا – العقود وتقديرات البرنامج لتنفيذ اتفاق التمويل. وقد نص البند 

3-2 مـــن الشـــروط الخاصة على مدة هذه المرحلة. وتبدأ هـــذه المرحلة بعد تاريخ انتهاء 

مرحلة التنفيذ التشغيلي.

تي هاتـــين المرحلتين في الاتفاقات المبرمة بين الشـــريك والمفوضية  ويُنـــص على مُدَّ

 فـــي إطـــار تنفيذ اتفـــاق التمويل الماثل، لا ســـيما اتفاقات المســـاهمة وعقود الشـــراء

وعقود المنح.



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

الجريدة الرسمية - العدد 6 فى 6 فبراير سنة 2025 65 

15-2 لا تكـــون تكاليف الأنشـــطة التشـــغيلية مؤهلة للحصـــول على تمويل من 

الاتحـــاد الأوروبـــي إلا إذا تم تحملها خلال مرحلة التنفيذ التشـــغيلي؛ ؛ أما التكاليف 

المتحملة قبل تاريخ ســـريان اتفاق التمويل الماثـــل فلا تكون مؤهلة للحصول على تمويل 

من الاتحاد الأوروبي ما لم تنص المادة 6 من الشروط الخاصة على خلاف ذلك. تعد من 

التكاليـــف المؤهلـــة - حتى نهاية مرحلة الإقفال – كل مـــن: تكاليف عمليات التدقيق 

والتقييم النهائية، وتكاليف أنشـــطة مرحلة الإقفال، وتكاليف مرحلة التشـــغيل المشار 

إليها في البند 1-5.

15-3 يُستبعد تلقائيًا أي رصيد متبق من مساهمة الاتحاد الأوروبي بعد انقضاء 

ستة أشهر من تاريخ انتهاء التنفيذ.

15-4 يجوز - في الحالات الاســـتثنائية والموثقة حســـب الأصول المتبعة - تقديم 

طلب لتمديد مرحلة التنفيذ التشـــغيلي بشـــكل متناســـب مع مـــدة التنفيذ . وفي حال 

التوافق على ذلك، فإنه يتعين إجراء تعديل على اتفاق التمويل الماثل بناءً على ذلك.

15-5 تُطبـــق المـــادة 2 من هذه الشـــروط العامة على عقود الشـــراء وعقود المنح 

واتفاقات المســـاهمة التي تتخذ المفوضية بوصفها الســـلطة المتعاقدة قرارات بإرســـائها 

باستثناء الفقرة الفرعية الأخيرة من البند 1-2 .

المادة )1٦(

عمليات التحقق والتوثيق التي تجريها المفوضية
المكتب الأوروبي لمكافحة الفساد - المحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات

16-1 يضطلع الشـــريك بالمســـاعدة والدعم لعمليات التحقـــق والفحوصات التي 

 ،OLAF »يجريهـــا كل مـــن : المفوضيـــة، و»المكتب الأوروبـــي« لمكافحة الاحتيـــال

و"المحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات" بناءً على طلب كلّ منهم.

وعلـــى الشـــريك أن يقر بموافقتـــه على أن يضطلـــع كل من المفوضيـــة، و"المكتب 

الأوروبي لمكافحة الاحتيال "OLAF، و"المحكمة الأوروبية لمراجعي الحســـابات بإجراء 
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رقابة وثائقية فورية بشـــأن كيفية استخدام تمويل الاتحاد الأوروبي في تكاليف الأنشطة 

فـــي إطار اتفاق التمويل الماثل )ويشـــمل ذلك إجراءات إرســـاء العقود وإعطاء المنح(، 

وكذلـــك إجراء مراجعة المحاســـبية كاملة – إن اقتضى الأمر ذلـــك - من حيث التحقق 

من المســـتندات الداعمة للعمليات المالية والمســـتندات المحاســـبية وأي مستندات أخرى 

 تتعلق بتمويل تلك الأنشـــطة طوال مدة ســـريان الاتفاق ولمدة خمس سنوات تالية لتاريخ

 انتهاء تنفيذه.

16-2 كما يقر الشـــريك بأنه يجوز للمكتب الأوروبي لمكافحة الفســـاد أن يُجري 

عمليـــات فورية للفحص وللتحقق الميدانيين وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون 

الاتحـــاد الأوروبي لحمايـــة المصالح المالية للاتحاد الأوروبي ضد الغش والاحتيال وما في 

حكمهما من مخالفات.

وتحقيقًا لهذه الغاية، يتعهد الشـــريك بتقديم المســـاعدة اللازمة لمســـئولي كل من 

المفوضيـــة والمكتب الأوروبي لمكافحة الفســـاد، والمحكمة الأوروبية لمراجعي الحســـابات 

ولوكلائهـــم المعتمديـــن مـــن أجل الوصول إلـــى المواقع ومقـــار العمل التـــي تنفذ فيها 

العمليـــات الممولة بموجب اتفاق التمويل )ويشـــمل ذلك أنظمـــة الكمبيوتر الخاصة بها( 

وإلى أي مستندات أو بيانات محوسبة تتصل بالإدارة الفنية والمالية لتلكم العمليات، 

وكذلك يتعهد المســـتفيد باتخاذ كافة التدابير المناســـبة لتســـهيل عمل المذكورين آنفًا. 

وكذلك عليه أن يسهل حق الوصول سالف الذكر للوكلاء المعتمدين من كل من المفوضية 

والمكتب الأوروبي لمكافحة الفساد والمحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات على أن تراعى 

شـــروط الســـرية التامة فيما يتعلق بالأطراف الثالثة، دونما إخلال بالالتزامات المفروضة 

عليهم بموجب القانون العام. ويتعين على الشـــريك أن يجعل حق الوصول للمســـتندات 

متاحًا بيسر وعليه مراعاة أن تكون طريقة حفظها تيسر عمليات فحصها، وكذلك يكون 

الشريك ملزمًا بإبلاغ المفوضية أو المكتب الأوروبي لمكافحة الفساد أو المحكمة الأوروبية 

لمراجعي الحسابات بالمكان المحدد لحفظها.
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16-3 تنطبق عمليات الفحص والتدقيق المحاســـبي الموضحة أعلاه على المقاولين 

والمســـتفيدين من المنح والمنظمات الموقعة على اتفاقات المســـاهمة والمقاولين من الباطن 

الذين تلقوا تمويلًا من أموال الاتحاد الأوروبي.

16-4 يجب أن تتولى المفوضية أو المكتب الأوروبي لمكافحة الفســـاد أو المحكمة 

الأوروبية لمراجعي الحســـابات، إبلاغ الشـــريك بقدوم بعثات الوكلاء المعينين من قبل أي 

منهم لإجراء عمليات الفحص والتحقق الميدانيين.

المادة )17(

المهام المنوط بها الشريك بصدد مكافحة المخالفات والاحتيال والفساد
17-1 في حال حدوث أمر يثير الشك لدى الشريك بشأن وجود أفعال تنطوي على 

مخالفات أو عمليات احتيال أو ممارسة للفساد، أو إن اتخذ الشريك أي إجراءات لمعالجة 

الحالات سالفة الذكر، فإن عليه أن يبادر إلى إبلاغ المفوضية بذلك.

17-2 على الشريك التأكد والتحقق بانتظام من أن الإجراءات الممولة من الموازنة 

تنفـــذ بفعاليـــة وبطريقة صحيحة، ومن ثم يتعـــين عليه أن يتخذ التدابير المناســـبة لمنع 

حـــالات المخالفات والاحتيال واكتشـــافها وتصحيحها حال حـــدوث أي منها، وأن يرفع 

دعـــاوى لاســـترداد الأموال التي دفعت واتضح له أنها لم تكـــن واجبة الدفع إن اقتضى 

الأمر ذلك.

و"المخالف���ة« تعني أي إخلال باتفاق التمويل الماثـــل أو بتنفيذ العقود أو إخلال 
ــرات البرنامـــج أو بقانون الاتحاد الأوروبي يكون ناجمًا عـــن فعل أو إهمال لفعل  بتقديـ

يرتكبه أي شـــخص، ويكون ذا أثر ســـلبي آني أو مســـتقبلي من شأنه الإخلال بالقواعد 

المتبعـــة للصناديـــق التي يمولها الاتحـــاد الأوروبي، إما بتخفيض أو بفقـــدان الإيرادات 

المستحقة للاتحاد الأوروبي، وإما بإدراج بند للصرف غير مبرر.

و"الاحتيال« يعني أي فعل أو إغفال لفعل يرُتكب عمدًا يترتب عليه ما يلي :
استخدام أو تقديم بيانات أو وثائق كاذبة أو غير صحيحة أو غير مكتملة، الأمر 

الذي يؤدي إلى اختلاس الأموال أو الاحتفاظ بها بصورة غير مشروعة من الموازنة العامة 

الخاصة بالاتحاد الأوروبي أو الخاصة بـ »الصندوق الأوروبي للتنمية«.
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عدم الكشـــف عن معلومات تتصل بانتهاك حدث لأحـــد الالتزامات المحددة، في 

حال أدى ذلك إلى نفس التأثير السابق ذكره في الفقرة السابقة؛

سوء استخدام تلك الأموال وإنفاقها في غير الأغراض الممنوحة لها في الأصل.

17-3 يتعهد الشريك باتخاذ جميع الإجراءات المناسبة، طوال مدة تنفيذ اتفاق تمويل، 

لمنع ممارسات الفساد النشط أو السلبي واكتشافها حال حدوثها ومعاقبة مرتكبيها .

 ويقصد بـ "الفس���اد الس���لبي« الفعل المتعمد الذي يرتكبه أي مســـئول - بنفسه

أو عبر وسيط - ويكون بمثابة طلب يقدمه للحصول على أي مزايا أو يكون مؤديًا إلى 

حصولـــه علـــى أي مزايا لصالحه أو لصالح طرف ثالث، أو يكـــون مؤديًا إلى قبول وعد 

بإعطائه مزية من تلك المزايا، في مقابل فعل أو امتناع عن فعل يكون من شأنه الإخلال 

بأحد واجباته الرسمية، وإحداث أثر سلبي آنى أو مستقبلي يضر بالمصالح المالية للاتحاد 

الأوروبي. 

ويقصـــد بـ "الفس���اد الإيجابي« الفعـــل المتعمد لكل من يعد بتقـــديم مزية أو من 

 يقدم مزية - بنفســـه أو عبر وســـيط وأيا كان نوع تلك المزية - لصالح أحد المســـئولين

 أو لصالـــح طـــرف ثالث، في مقابل فعـــل أو امتناع عن فعل يكون من شـــأنه الإخلال

بأحد واجباته الرسمية، وإحداث أثر سلبي آني أو مستقبلي يضر بالمصالح المالية للاتحاد 

الأوروبي.

 17-4 إذا لـــم يتخـــذ الشـــريك الإجـــراءات المناســـبة لمنـــع الاحتيـــال والمخالفات

والفســـاد، يجوز للمفوضيـــة اتخاذ التدابير الاحترازية التي قـــد تتضمن تعليق العمل 

باتفاق التمويل الماثل.

المادة )18(
تعليق المدفوعات

18-1 مع عدم الإخلال بأحكام تعليق اتفاق التمويل الماثل أو أحكام إنهائه وفقًا 

للمادتـــين 26 و 27 علـــى الترتيب، يجوز للمفوضيـــة أن تعلق صرف الجزئي أو الكلي 

للمدفوعات في الحالات التالية :

)أ( فـــي حـــال كان لدى المفوضية، بنـــاءً على معلومات وصلتهـــا ولم تتحقق من 

 صحتها بعد ، تحفظات أو بواعث قلق خطيرة من أن الشـــريك ارتكب أخطاءً جســـيمة

أو مخالفات أو ممارســـات احتيالية فيما يخص إجراءات الشـــراء والمنح، أو فيما يتصل 
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بتنفيـــذ الإجراء، أو أن الشـــريك لم يمتثـــل لالتزاماته بمقتضى اتفـــاق التمويل الماثل بما 

 تتضمنـــه من التزامـــات بتنفيذ خطة الاتصـــال والإعلان عن الاتحـــاد الأوروبي بوصفه

 الجهة الممولة؛

)ب( فـــي حـــال كان لـــدى المفوضيـــة، بناء علـــى معلومات وصلتهـــا ولم تتحقق 

مـــن صحتهـــا بعد ، تحفظـــات أو بواعث قلق خطيرة من أن الشـــريك قد ارتكب أخطاء 

منهجية أو متكررة أو مخالفات أو ممارسات احتيالية ، أو أنه أخل بالتزاماته بمقتضى 

 اتفـــاق التمويـــل الماثل أو بموجب اتفاقات تمويل أخرى ، شـــريطة أن تكون تلك الأخطاء

أو المخالفات أو الممارســـات الاحتيالية، أو أن يكون إخلاله بالتزاماته من شأنه إحداث 

آثار مادية ســـلبية على تنفيذ اتفاق التمويل الماثل أو من شـــأنه التشكيك في موثوقية 

نظام الرقابة الداخلية الخاص بالشـــريك أو التشـــكيك في قانونيـــة إنفاقه للمصروفات 

الأساسية ومدى اتساقها مع أغراض إنفاقها؛

)جـ( في حال اشـــتباه المفوضية، الذي لم تتحقق من صحته بعد، في أن الشـــريك 

قد ارتكب أخطاء جسيمة أو مخالفات أو ممارسات احتيالية أو أنه أخل بالتزاماته فيما 

يخص إجراءات الشراء والمنح أو فيما يتصل بتنفيذ الإجراء.

)د( فـــي حـــال كانت هناك حاجة ملحة إلى منع ضـــرر كبير يلحق بالمصالح المالية 

للاتحاد الأوروبي.

18-2 يجب على المفوضية إبلاغ الشـــريك فورًا بتعليق المدفوعات وأســـباب هذا 

التعليق.

18-3 يتعين أن يُحدث تعليق المدفوعات آثاره المتمثلة في تعليق المهُلات الزمنية 

للدفع لأي طلب دفع معلق.

18-4 من أجل استئناف عمليات الدفع، يجب على الشريك أن يسارع في سعيه 

إلـــى تصحيـــح الأوضاع الذي ترتب عليها قرار التعليق فـــي أقرب وقت ممكن ، ويتعين 

عليه إبلاغ المفوضية بأي تقدم يتحقق في هذا الصدد ، و على المفوضية، بمجرد أن ترى 

أن الشريك قد استوفي شروط استئناف المدفوعات، أن تبلغ الشريك بذلك.
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المادة )19(

الصناديق المخصصة للإجراء التي استردتها المفوضية
جميـــع المبالـــغ التي صُرفت ولم تكـــن واجبة الدفع ثم اســـتردتها المفوضية، وكذلك 

المبالغ من الضمانات المالية المقدمة على أســـاس إجراءات إرســـاء عقود الشـــراء وعقود 

المنـــح، والمبالـــغ المدفوعـــة من الغرامـــات المالية المفروضـــة، وكذلك مبالـــغ التعويضات 

 عـــن الخســـائر المدفوعـــة للمفوضيـــة، يجـــب علـــى المفوضيـــة أن تعيـــد تخصيصهـــا

لهذا الإجراء.

المادة )20(

حق التأسيس والإقامة
ــود المنحة  20-1 بعـــد أن يثبـــت وجـــود مســـوّغات لطبيعة عقود الشـــراء أو عقـ

أو اتفاقات المســـاهمة، يتعين على الشريك أن يمنح الحق في التأسيس والإقامة المؤقتين 

داخـــل أراضـــي دولته لكل الأشـــخاص الطبيعيـــين والاعتباريين المشـــاركين في تقديم 

المناقصات بشأن عقود الأشغال أو التوريد أو الخدمة ، أو المشاركين في تقديم العروض، 

بنـــاءً على الدعوات الخاصة بتلك المناقصات أو العـــروض، فضلا عن المنظمات المتوقع 

منها إبرام اتفاقات المســـاهمة ويظل هذا الحق ســـاريًا لمدة شـــهر واحد تالٍ لتاريخ إرساء 

العقد.

20-2 وكذلك يتعين على الشريك أن يمنح أثناء تنفيذ الإجراء، حقوقًا مماثلة لتلك 

الســـابق ذكرها لكل من الآتي ذكرهم ولأفراد أســـرهم : مقاولي التوريد والمستفيدين من 

المنح ، والمنظمات الموقعة على اتفاقات المســـاهمة، والأشـــخاص الطبيعيين الذين تكون 

خدماتهم مطلوبة لتنفيذ هذا الإجراء.

المادة )21(

أحكام الضرائب والجمارك وترتيبات الصرف الأجنبي
21-1 يطبق الشـــريك على عقود المشتريات وعقود المنح واتفاقات المساهمة التي 

يمولها الاتحاد الأوروبـــي الترتيبات الضريبية والجمركية الأكثر رعاية المطبقة على الدول 

أو منظمات التنمية الدولية التي لها علاقات معها.
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في حال كانت دولة الشـــريك عضوًا في "مجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط 

الهـــادئ«، فـــلا يجـــوز أن تُطبق الترتيبات الخاصة به على ســـائر الـــدول الأعضاء في 

»مجموعـــة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهـــادئ«، ولا يجوز تطبيقها على البلدان 

النامية الأخرى فيما يخص بتحديد معاملة الدولة الأكثر رعاية.

21-2 فـــي حال اشـــتمل الاتفاق الإطـــاري على أحكام أكثر تفصيلًا بشـــأن هذا 

الموضوع، فإنه يتعين أيضا تطبيق تلك الأحكام.

المادة )22(
السرية

22-1 يقر الشريك بأنه يجوز لأي كيان ذي صلة بالإجراء أن يرسل ما في حوزته 

مـــن وثائـــق ومعلومات تتصل بالإجـــراء إلى المفوضية إن كان ذلـــك بغرض تنفيذ اتفاق 

التمويل الماثل، أو بغرض تنفيذ اتفاق تمويل آخر.

22-2 مع عدم الإخلال بالمادة 16 من هذه الشـــروط العامة، يتعين على كل من 

الشـــريك والمفوضية الحفاظ على ســـرية أي مستند أو معلومات أو مواد أخرى ذات صلة 

مباشرة بتنفيذ اتفاق التمويل الماثل في حال تصنيفها على أنها سرية.

22-3 يلتـــزم كل من الطرفين بعدم الإفصاح عـــن تلك المعلومات إلا بعد حصوله 

على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر.

22-4 يظل الطرفان ملتزمين بالحفاظ على السرية على مدار خمس سنوات تالية 

لتاريخ انتهاء مدة التنفيذ.

22-5 يجب على الشـــريك أيضا الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في البند 

1-7 في حال قدمت له المفوضية أي بيانات شـــخصية؛ على ســـبيل المثال في ســـياق 

الإجراءات والعقود التي تديرها المفوضية.

المادة )23(
استخدام الدراسات

 يجـــب أن ينـــص العقد المتعلق بأي دراســـة ممولة فـــي إطار اتفـــاق التمويل الماثل

 على حق كلّ من الشريك والمفوضية في استخدام تلك الدراسة ونشرها والإفصاح عنها 

لأطراف ثالثة.
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المادة )24(

المشاورات بين الشريك وبين المفوضية

24-1 على الشـــريك والمفوضية أن يتشـــاورا فيما بينهما قبل اتخاذ أي إجراءات 

تتعلق بأي نزاع ينشأ بينهما، سواء أكان ذلك النزاع يتعلق بتنفيذ اتفاق التمويل الماثل 

أو يتعلق بتفسير نصوصه، وذلك إعمالا للمادة 28 من هذه الشروط العامة.

24-2 علـــى المفوضية حال علمها بوجود مشـــكلات في تنفيذ الإجراءات المتصلة 

بـــإدارة اتفاق التمويـــل الماثل، عليها أن تجري كافة الاتصالات الضرورية مع الشـــريك 

لتصحيح الأوضاع واتخاذ أي خطوات ضرورية في هذا الصدد.

 24-3 قـــد تخلص المشـــاورات إلى إجـــراء تعديلات على اتفـــاق التمويل الماثل

أو إلى تعليقه أو إلى إنهائه.

24-4 على المفوضية أن تبلغ الشريك أولا بأول بما تم تنفيذه الأنشطة الموضحة في 

الملحق 1 التي لا تندرج تحت الجزأين الأول والثاني من هذه الشروط العامة.

المادة )2٥(

تعديل اتفاق التمويل الماثل

25-1 أي تعديـــل علـــى اتفاق التمويـــل الماثل يجب أن يكـــون تعديلا مكتوبًا، 

ويشمل ذلك تبادل الخطابات.

25-2 في حال أراد الشريك إجراء تعديل على الاتفاق، فعليه أن يقدّم للمفوضية 

طلب التعديل قبل ثلاثة أشهر من التاريخ المراد أن يبدأ سريانه فيه، باستثناء الحالات 

التي يرى فيها الشريك أهمية إجراء التعديل لأسباب تحظى بقبول المفوضية في الحالات 

الاســـتثنائية المتعلقة بتعديل أهداف الإجراء، و / أو المتعلقة بزيادة مســـاهمة الاتحاد 

الأوروبي، يجب تقديم طلب التعديل أو الزيادة سالفي الذكر قبل ستة أشهر على الأقل 

من التاريخ المزمع بدء سريان التعديل فيه.
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25-3 يتعين على الشريك أن يُبلغ المفوضية كتابة بشأن ذلك التعديل ومسوّغاته، 

طالما لم يكن للتعديل آثار سلبية كبيرة على أهداف النشاط المنفذ وفقا للجزء الأول من 

هذه الشـــروط العامة، أو إن كان التعديل متعلقا بإعادة تخصيص الأموال بمبلغ معادل 

لمبلغ احتياطي الطوارئ.

25-4 يكـــون اســـتخدام الأموال المحتفـــظ بها للطوارئ من أجـــل الإجراء مرتهنا 

بموافقة المفوضية عليه موافقة كتابية مسبقة.

25-5 عندما ترى المفوضية أن الشـــريك توقف عن الأداء الصحيح للمهام الموكلة 

إليـــه بموجب البند 1-1 من هذه الشـــروط العامـــة، ودونما إخلال بالمادتين 26 و 27 من 

هذه الشـــروط العامة، يجوز للمفوضية أن تحل محل الشريك في الاضطلاع بتلك المهام 

وفي مواصلة تنفيذ الأنشطة نيابة عن الشريك بعد إبلاغه بذلك كتابة.

المادة )2٦(

تعليق اتفاق التمويل الماثل
26-1 يجوز تعليق اتفاق التمويل في الحالات التالية :

يجوز للمفوضية أن تعلق تنفيذ اتفاق التمويل إذا أخل الشريك بالتزام بموجبه.

يجوز للمفوضية أن تعلق تنفيذ اتفاق التمويل الماثل إذا أخل الشـــريك بأي التزام 

محدد بموجب الإجراءات والوثائق الموحدة المشـــار إليها في المواد )1 و 4 و 5 و 6( من 

هذه الشروط العامة.

يجوز للمفوضية أن تقرر تعليق تنفيذ اتفاق التمويل الماثل في حال أخل الشـــريك 

بالتـــزام يتعلـــق باحترام حقوق الإنســـان والمبـــادئ الديمقراطية وســـيادة القانون، أو في 

حالات الفســـاد الخطيرة، أو في حال إدانة الشـــريك بارتكاب تجاوزات مهنية جســـيمة 

 تم إثباتهـــا بأي وســـيلة مبـــررة، ونكون إزاء تجاوزات مهنية جســـيمة فـــي حال حدوث

أي مما يلي:

إذا انتهكـــت القوانـــين أو اللوائح واجبـــة التطبيق أو لم يُلتـــزم بالمعايير الأخلاقية 

للمهنة التي يمارسها أحد الأشخاص أو الكيانات .
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إذا وقـــع مـــن أحـــد الأشـــخاص أو الكيانات أي ســـلوك غير مشـــروع من شـــأنه 

 التشـــكيك في مصداقيته المهنية، مثل أن ينطوي هذا الســـلوك على ســـوء نية خاطئة 

أو إهمال جسيم.

يجـــوز للمفوضية أن تقرر تعليق تنفيذ اتفاق التمويل في حالات التعرض لظروف 

قهريـــة، على النحـــو المحدد أدناه: حالات التعرض لظـــروف قهرية تعني أي حدث غير 

متوقـــع أو اســـتثنائى خارج عن ســـيطرة أي مـــن الطرفين، يكون من شـــأنه أن يمنع كلا 

الطرفـــين مـــن الإيفـــاء بأي مـــن التزاماته، ولا يمكـــن أن يُعزى إلى خطـــأ أو إهمال من 

أي منهمـــا )ولا مـــن أي من المتعاقدين معـــه أو وكلائه أو موظفيـــه(، ويتعذّر التغلب 

ــوب في المعدات  عليـــه علـــى الرغم من بـــذل كل العناية الواجبـــة، لا يجوز التذرع بعيـ

ــواد ولا بالتأخـــر في إتاحتهـــا ولا بالمنازعات بـــين العمـــال ولا بالإضرابات  أو فـــي الـم

ولا بالصعوبات المالية للادعاء بوقوع ظروف قهرية، لا يجوز الاحتجاج على أحد الطرفين 

بأنـــه قد أخل بالتزاماته في حال منعته ظروف قهرية من الإيفاء بها، يجب على الطرف 

الذي يواجه ظروفًا قهرية أن يُســـارع إلى إخطار الطرف الآخر بذلك، وعليه أن يبين في 

إخطاره طبيعة تلك الظروف القهرية والمدة المحتملة لاســـتمرارها والآثار المتوقعة الناجمة 

عنها، وعليه أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتقليل الأضرار المحتمل حدوثها بســـببها، لا 

يتحمل أي من الطرفين المسؤولية عن الإخلال بالتزاماته بموجب اتفاق التمويل الماثل إذا 

ثبت تعرضه لظروف قهرية حالت بينه وبين الإيفاء بها، شـــريطة أن يتخذ تدابير لتقليل 

أي أضرار محتملة الوقوع.

في حالات من قبيل وقوع أزمات أو تغييرات كبيرة على المســـتوى القومي )على 

سبيل المثال، بشأن أولويات سياساتها(.

26-2 يجوز للمفوضية تعليق اتفاق التمويل الماثل دون إخطار مسبق.

26-3 يجوز للمفوضية اتخاذ أي إجراء احترازي مناسب قبل حدوث التعليق.
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26-4 عند الإخطار بالتعليق، يجب الإشـــارة إلى التبعـــات والآثار المترتبة على 

عقود الشـــراء وعقود المنح الســـارية وكذلك ما يترتب من آثار على اتفاقات المســـاهمة 

وتقديرات البرنامج.

26-5 لا يكـــون تعليـــق اتفاق التمويل الماثل ســـببًا في الإخـــلال بما نصت عليه 

المـــادة 18 والمادة 27 من الشـــروط العامة من إمكانيـــة اتخاذ المفوضية ، قرارا بتعليق 

المدفوعات المتعلقة باتفاق التمويل الماثل، أو بإنهائه.

26-6 يســـتأنف الطرفان تنفيـــذ اتفاق التمويل بمجرد أن تتهيـــأ الأحوال لمواصلة 

تنفيـــذه، علـــى أن يكـــون ذلك بموافقة كتابية مســـبقة من المفوضيـــة. وكل ذلك يتم مع 

عـــدم الإخلال بأي تعديلات على اتفاق التمويـــل الماثل قد تكون ضرورية للمواءمة بين 

الإجراء وبين الشروط الجديدة لتنفيذه، ويشمل ذلك، عند الاقتضاء، تمديد مرحلة التنفيذ 

التشغيلي، أو إنهاء اتفاق التمويل الماثل وفقًا للمادة 27.

المادة )27(

إنهاء اتفاق التمويل الماثل
27-1 إذا تعذر حل المشـــكلات التي أدت إلى تعليق اتفاق التمويل الماثل خلال 

مـــدة أقصاهـــا 180 يومًا، فيجوز لأي من الطرفين أن يُنهـــي اتفاق التمويل الماثل بعد 

إخطار للطرف الآخر مدته 30 يوما.

27-2 دون الإخلال بنص البند 27-1 أعلاه، إذا اعتقدت المفوضية في أي وقت 

 أن الغرض من اتفاق التمويل الماثل لم يعد من الممكن تنفيذه بشكل فعال أو مناسب ، 

ا قبل )30( ثلاثين يوما  يجوز لها أن تنهي اتفاق التمويل الماثل بإرسالها إخطارًا كتابيًّ

من تاريخ الإنهاء المقرر .

27-3 ينتهـــي تلقائيًا ســـريان اتفاق التمويل الماثل في حـــال لم يوقع على عقود 

التنفيذ المتعلقة به خلال المواعيد النهائية التي نصت عليها في المادة )2( .

27-4 يمكـــن تحليـــل عواقـــب مثل هذه الإنهـــاءات على الأنشـــطة الجارية ، عند 

الاقتضاء، وتحديدها على أساس كل حالة على حدة.
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المادة )28(

تدابير تسوية النزاعات
28-1 في حال تعذر تســـوية أي نزاع يتعلق باتفاق التمويل الماثل خلال مدة ســـتة 

أشـــهر عبر المشـــاورات بين الطرفين - المنصوص عليها في المادة 24 من هذه الشـــروط 

العامة - فإنه يجوز تسويته عن طريق التحكيم بناءً على طلب مقدم من أحد الطرفين.

في حال كانت دولة الشـــريك عضوًا في "مجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط 

الهادئ"، أو كان الشريك منظمة أو هيئة إقليمية عضوًا فيها، وكان الصندوق الأوروبي 

للتنميـــة هـــو الجهة الممولة للإجراء، وفـــي حال حدث نزاع ناجم عن هـــذا الاتفاق وتعذر 

حله عبر المشـــاورات وفقًا للمادة 24 من هذه الشروط العامة، فإنه يجب - قبل اللجوء 

ــزاع على مجلس وزراء الــــ "ACP-EC" الذي  إلـــى التحكيـــم - أن يُعرض ذلك النـ

 يجمـــع بين "مجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ" وبين المفوضية الأوروبية،

أو يُعرض على لجنة مشـــكلة من ســـفراء الـ "ACP-EC" تجتمع فيما بين اجتماعات 

 ذلـــك المجلـــس، وذلـــك إعمـــالا لأحـــكام المـــادة 98 مـــن اتفاقيـــة الشـــراكة الخاصة

بالــــ »ACP-EC" . إذا لـــم ينجح المجلس أو اللجنة في تســـوية النزاع، يجوز لأي من 

الطرفين طلب تسوية النزاع عن طريق التحكيم وفقًا للبنود 28-2 و 28-3 و 4-28 .

28-2 علـــى كل مـــن الطرفين أن يعين محكمًا واحدًا فـــي غضون 30 يومًا تالية 

لتاريـــخ طلب التحكيم ، فإن تعذر ذلك علـــى أي من الطرفين، فإنه يجوز له أن يطلب 

من الأمين العام لهيئة التحكيم الدائمة )لاهاي( تعيين محكم ثان ، ويتولى المحكمان 

بدورهمـــا تعيـــين محكم ثالث في غضـــون 30 يوما ، فإن تعذر ذلـــك، يجوز لأي من 

الطرفـــين أن يطلـــب من الأمـــين العام لهيئـــة التحكيم الدائمة )لاهـــاي( تعيين المحكم 

الثالث.

28-3 فيمـــا يخص التحكيم ، تســـري الإجـــراءات المنصوص عليهـــا في قواعد 

التحكيـــم الاختيارية الخاصة بهيئة التحكيم الدائمـــة التي تضم دولا ومنظمات دولية. 

وتتخذ قرارات المحكمين بالأغلبية خلال مدة ثلاثة أشهر .

28-4 يلتزم كلّ من الطرفين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق قرار المحكمين.
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قرار وزير الخارجية والهجرة
وشئون المصريين بالخارج

رقم 41 لسنة 2024

وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج

ــرار الســـيد رئيـــس الجمهورية رقـــم 398 لســـنة 2024  بعـــد الاطـــلاع علـــى قـ

 الصـــادر بتاريخ 16 ســـبتمبر 2024 بشـــأن الموافقة علـــى الاتفاق التمويلـــي لبرنامج

»دعم الاتحاد الأوروبي لمســـاندة الأجيـــال القادمة« الممول من الاتحـــاد الأوروبي بمنحة 

قدرها 8 ملايين يورو .

وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 2024/10/22

وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 2024/10/27

قـــــــرر :

) مادة وحيدة (

 يُنشَـــر في الجريدة الرســـمية قرار الســـيد رئيس الجمهورية رقم 398 لسنة 2024

 الصـــادر بتاريخ 16 ســـبتمبر 2024 بشـــأن الموافقة علـــى الاتفاق التمويلـــي لبرنامج

“دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة” الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 
8 ملايين يورو.

وزير الخارجية والهجرة

وشئون المصريين بالخارج

د . بدر عبد العاطى
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قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 449 لسنة 2024

بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذى لبرنامج
»تعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر وإدماجهم فى المجتمع«

بين حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة جمهورية إيطاليا ، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قـــــرر :

)مادة وحيدة(

ووفـــق علـــى الاتفاق التنفيذى لبرنامج “تعزيز حقوق الأشـــخاص ذوى الإعاقة فى 

مصـــر وإدماجهم فـــى المجتمع” بين حكومـــة جمهورية مصر العربيـــة وحكومة جمهورية 

إيطاليا ، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ربيع الآخر سنة 1446 هـ

    ) الموافق 16 أكتوبر سنة 2024 م ( .

عبد الفتاح السيسى

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 17 جمادى الأولى سنة 1446 هــ 

                                                          )الموافق 19 نوفمبر سنة 2024 م( .
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اتفاق تنفيذى
بين

حكومة جمهورية مصر العربية
و

حكومة جمهورية إيطاليا
بشأن برنامج

“تعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر وإدماجهم فى المجتمع«
حكومة جمهورية مصر العربية وتمثلها كل من : وزارة التضامن الاجتماعى )المشار 

إليهـــا فيمـــا بعد بـ MoSS( ، ووزارة التعاون الدولى والمجلس القومى للأشـــخاص ذوى 

الإعاقة )المشـــار إليه فيما بعد بـ NCPD( وحكومة جمهورية إيطاليا التى يمثلها وزارة 

الخارجية والتعاون الدولى الإيطالية )المشـــار إليها MAECI( ، والمشار إليهم فيما بعد 

باسم "الأطراف" .

أخذًا فى الاعتبار : الاتفاق الإطارى للتعاون التنموى بين حكومة جمهورية إيطاليا 

وحكومة جمهورية مصر العربية ، الموقع فى القاهرة بتاريخ 17 يناير 2010

يهـــدف إلـــى : المســـاهمة فى التطبيـــق الكامل لكل مـــن اتفاقيـــة الأمم المتحدة 

 والقانـــون المصـــرى الجديـــد بشـــأن حقـــوق الأشـــخاص ذوى الإعاقـــة ، مـــن أجـــل

الإعاقـــة  ذوى  للأشـــخاص  الأساســـية  والحريـــات  الإنســـان  حقـــوق  كافـــة   تعزيـــز 

وحمايتها وضمانها .

 )AICS وحيـــث إن : الوكالـــة الإيطاليـــة للتعـــاون والتنميـــة ) المشـــار إليها بــــ

تلتـــزم بتنفيـــذ إرشـــاداتها الخاصـــة بتعزيز حقوق الأشـــخاص ذوى الإعاقـــة عبر تمويل 

 مشـــروعات فـــى هـــذا الشـــأن ، والذى يعـــد قطاعًـــا اســـتراتيجيًا وتم التأكيـــد عليه

فـــى وثيقة الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية الخاصة بالبرمجة والتخطيط للسياســـات 

على مدى السنوات الثلاث الممتدة من سنة 2017 إلى سنة 2019 .
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فقد تم الاتفاق على ما يلى :

المادة ) 1 (
تعريفات

1-1 فـــى هذا الاتفاق ، ما لم يقتض الســـياق خلاف ذلـــك ، تحمل الاختصارات 

الإنجليزية والمصطلحات التالى ذكرها المعانى الموضحة أدناه :

الاختصار 
الإنجليزى

معنى الاختصار باللغة العربية

AICSالوكالة الإيطالية للتعاون التنموى

العربية وجمهورية الاتفاق التنفيذى المبرم بين حكومتى جمهورية مصر  الماثل  التنفيذى  يعنى الاتفاق 

إيطاليا . ويتكون هذا الاتفاق من 17 مادة وملحق واحد .

هو الوثيقة المرفقة بالاتفاق التنفيذى الماثل ، والتى تشكل جزءًا لا يتجزأ من الاتفاق الملحق

التنفيذى : الملحق الأول بعنوان : »وثيقة المشروع« ؛

يقصد بهما : حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطالياالأطراف

GoEحكومة جمهورية مصر العربية

Golحكومة جمهورية إيطاليا

MAECIوزارة الخارجية والتعاون الدولى لجمهورية إيطاليا

MoSSوزارة التضامن الاجتماعى لجمهورية مصر العربية

NCPDالمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة لجمهورية مصر العربية

PWDsالأشخاص ذوى الإعاقة

المجتمـــعالبرنامج فـــى  وإدماجهـــم  الإعاقـــة  ذوى  الأشـــخاص  حقـــوق  تعزيـــز   برنامـــج 

فى مصر

المادة ) 2 (

وصف البرنامج

2-1 "البرنامج" ، الموصوف فى الملحق 1 ، يهدف إلى تنفيذ المبادئ التى أقرت 

فى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والتى أعاد التأكيد عليها 
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مؤخرًا عند إصدار قانون الأشـــخاص ذوى الإعاقة . والهدف منه على وجه التحديد هو 

تعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوى الإعاقة من خلال تعزيز المجلس القومى للأشخاص 

ذوى الإعاقة وتعزيز الديناميات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز إدماجهم 

فـــى المجتمع . ويســـعى البرنامج على نحو ملموس إلى وضع خطط عمل إســـتراتيجية 

واتخاذ سياســـات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع ، مع إتباع نهج يركز على حقوق 

الأشخاص ذوى الإعاقة .

2-2 وحسب ما هو موضح فى الملحق الأول ، فإن ثمة أربع نتائج متوخاة ، وهى على 

النحو التالى :

 ) أ( النتيج���ة 1- تحســـين قـــدرة المجلس القومـــى للأشـــخاص ذوى الإعاقة على

  تعزيـــز عمليـــات إدمـــاج ذوى الإعاقـــة فـــى المجتمع وزيادة مشـــاركة جميـــع الجهات

 المعنية بالمشروع .

1-1 إبرام عقود المناقصات لشراء المعدات .

1-2 تنفيذ التدريب المهنى لما لا يقل عن 15 من موظفى المجلس القومى للأشخاص 

ذوى الإعاقـــة على اللغة الانجليزية العامة ، ودورات اللغة الانجليزية للمحادثة ، وإدارة 

الموارد البشرية ، وإدارة المشروعات .

1-3 التفاوض من أجل تعيين استشـــارى واحد لوضع إســـتراتيجية قومية لشئون 

الإعاقة وتنفيذ أنشطة تطوير إستراتيجية .

1-4 تنظيـــم الفعاليات لضمان تطبيق نهج تشـــاركى فى صياغة الاســـتراتيجية 

القومية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة .

1-5 تفعيل المساعدة التقنية المحلية لإعداد الإستراتيجية القومية لشئون الإعاقة 

لتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة .
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)ب( النتيجة 2- تطوير منارات أربع لمصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة )بما فى ذلك 

الأطفال( وتفعيلها وتشغيلها واستدامتها .

2-1 تقييـــم البنية التحتية للمراكز الأربعة لإعـــادة التأهيل ومعداتها والخدمات 

التى تقدمها ، وإجراءات التشـــغيل القياســـية ، ورأس المال البشرى ، وعدد مرات تردد 

الأشخاص ذوى الإعاقة / سنويًا على هذه المراكز ، مصنفة حسب الجنس والعمر وأنواع 

الإعاقة والعوامل الخارجية المؤثرة فيهم فى كل من محافظات : المنيا وأســـوان والشرقية 

والدقهلية .

2-2 صياغة خطة عمل لتشغيل النموذج بناءً على نتائج التقييم .

2-3 تنفيذ خطة عمل النموذج على أساس ثلاث ركائز :

1- البنية الأساسية والمعدات .

2- بناء القدرات البشرية .

3- تطويـــر أدوات النظام )الإحالات - نظام رفـــع التقارير عن البيانات ، الرقابة 

والتقييم ، إلخ( .

2-4 تقييـــم النموذج باســـتخدام أدوات مثل بطاقات تســـجيل النقـــاط للموارد 

البشرية )كيرك باتريك( .

2-5 وضع نموذج للرقابة والتقييم وتطبيقه مع مؤشـــرات الأداء الرئيســـة المحددة ، 

وتدريب الناس على الدراية الفنية لتطوير المركز ، وأداء أنشطة التدريب أثناء العمل ، 

وتنفيذ برنامج تدريبى مدته ستة أشهر .

2-6 صياغـــة عقـــد جديد بين المنظمات غيـــر الحكومية المعينـــة ووزارة التضامن 

الاجتماعى بشروط جديدة تضمن استدامة معايير التدخلات .

2-7 تطوير النموذج وتنظيمه .
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)ج( النتيجـــة 3- تدريـــب العاملين فـــى مجالات الرعايـــة الاجتماعية والصحية 

والعاملين بالجهات الأخرى الفاعلة الرئيسية فى مجال التوعية .

3-1 تنفيذ برنامج تدريبى )21 يومًا تدريبيًا( لما لا يقل عن 200 عامل متخصص 

فى الشئون الاجتماعية )8 مجموعات نت 25 شخصًا( فى محافظات : القاهرة والمنيا 

وأسوان والشرقية والدقهلية .

3-2 تنظيـــم فعاليـــات لرفـــع الوعـــى ، والدعـــوة إلى حضـــور تلـــك الفعاليات 

 موجهـــة إلـــى مـــا لا يقـــل عـــن 200 - 250 )حوالـــى 50٪ منهـــم مـــن النســـاء(

مـــن رواد الأعمال ووكلاء التوظيـــف ومديرى الوحدات التعليميـــة والعاملين بالوزارات 

المختلفة وممثلى منظمات ذوى الإعاقة وصانعى السياسات .

يقـــل لا  لمـــا  زيـــارات  عبـــر  وإيطاليـــا  مصـــر  بـــين  ــرات  الخبـ تبـــادل   3-3 

عن 15 شخصًا .

)د( النتيجـــة 4- تنظيم حملـــة إعلامية قومية ومنتدى دولـــى ورفع الوعى العام 

بالضرر الذى تســـببه نظرة المجتمع الســـلبية للأشـــخاص ذوى الإعاقة ولتعزيز انتشـــار 

ثقافة إدماجهم فى المجتمع والتنمية الشـــاملة لشئون ذوى الإعاقة ، وقد تحقق كل ذلك 

بنجاح .

4-1 الاستشـــارات التفاوضية بشـــأن إعداد حملة توعية لتعزيز حقوق الأشخاص 

ذوى الإعاقـــة ، فضـــلًا عن إعداد الصياغة التفصيلية لمـــادة التواصل الموجهة من خلال 

تلكم الحملة .

4-2 تنفيذ حملة التوعية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة .

4-3 تنفيـــذ ورش عمل مخصصة للصحفيين حـــول التقنيات والمفاهيم التى تدور 

حول تعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة .
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4-4 تنظيـــم منتـــدى دولى بشـــأن تعزيز حقوق الأشـــخاص ذوى الإعاقة والتنمية 

الشاملة للجميع ، بمشاركة الشبكات والمنظمات القومية والدولية الرئيسة .

المادة ) 3 (

الموارد المالية

3-1 المبلـــغ الإجمالى للبرنامج هـــو 1٫831٫047٫00 )مليون وثمانمائة وواحد 

وثلاثـــون ألفًا وســـبعة وأربعون يورو( بتمويل مشـــترك من الأطـــراف . لتنفيذ البرنامج 

الموصـــوف فى الملحق 1 ، ســـوف تقـــدم الحكومة الإيطالية منحة بقيمـــة إجمالية قدرها 

1٫650٫000٫00 يورو )مليون وســـتمائة وخمســـون ألف يورو( يتم إدارتها مباشرة 

مـــن الوكالـــة الإيطالية للتعاون التنموى . وســـوف تقدم الحكومـــة المصرية منحة بقيمة 

إجمالية قدرها 181٫047٫00 يورو )مائة وواحد وثمانون ألفا وســـبعة وأربعون يورو( ، 

يتم إدارتها مباشرة من وزارة التضامن الاجتماعى .

المادة ) 4 (

المؤسسات المشاركة فى تنفيذ البرنامج

4-1 عن الطرف المصرى :

) أ( وزارة التضامن الاجتماعى .

)ب( المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة .

)ج( وزارة التعاون الدولى .

4-2 عن الطرف الإيطالى :

) أ( وزارة الخارجية ، الإدارة العامة للتعاون التنموى (MAECI  ؛

)ب( سفارة إيطاليا فى القاهرة .

)ج( الوكالة الإيطالية للتعاون التنموى .
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المادة ) ٥ (

التزامات الأطراف

٥-1 يشارك الطرف الإيطالى فيما يلى :

الأول الملحـــق  فـــى  المشـــروع  فـــى وثيقـــة  الموصـــوف  البرنامـــج  تنفيـــذ  أ(   ( 

من خلال صرف مبلغ قدره 1٫650٫000٫00 يورو .

)ب( إدارة التمويل ، من خلال وحدة إدارة المشروع التابعة للإدارة المباشرة للوكالة 

. AICS الإيطالية للتعاون التنموى بالقاهرة

ــوارد الماليـــة المقدمـــة لتنفيـــذ البرنامـــج تكـــون متاحة  )ج( التحقـــق مـــن أن الـم

المذكـــور البرنامـــج  لأغـــراض  تســـتخدم  أنهـــا  ومـــن  المناســـب  الوقـــت   فـــى 

فى الملحق الأول ؛

)د( ضمان المتابعة والرقابة لأنشطة البرنامج للوقوف على مدى مطابقتها للخطط 

التشغيلية .

)هــــ( تنفيذ أنشـــطة البرنامـــج ، وفقًا للملحق 1 بالتنســـيق مـــع وزارة التضامن 

الاجتماعى والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة .

٥-2 يشارك الطرف المصرى من خلال وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس 

القومى للأشخاص ذوى الإعاقة فيما يلى :

) أ( التأكد من أن الموارد المادية والبشـــرية التى يتم توفيرها للمســـاهمة فى تنفيذ 

البرنامج الموضح فى الملحق الأول متاحة فى الوقت المناسب .

)ب( التمويـــل المشـــترك للبرنامج بمبلـــغ إجمالى قـــدره 181٫047٫00 يورو ، 

وضمان توفير الأموال فى الوقت المناســـب واســـتخدامها لأغراض البرنامج الموضحة فى 

الملحق 1 ؛
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)ج( توفيـــر مكتب  فى كل من مقـــر وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى 

للأشخاص ذوى الإعاقة ليكون لدى وحدة إدارة المشروع مكان عمل خاص بها .

)د( التنســـيق مع وحدة إدارة المشـــروع لتنفيذ الأنشـــطة ، وفقًا للملحق 1 وتقديم 

تقارير فنية ومالية ســـنوية ، فضلًا عـــن أى معلومات إضافية تطلبها الوكالة الإيطالية 

للتعاون التنموى من أجل السماح بأنشطة المراقبة والرصد والتقييم الخاصة بها .

)هـ( ضمان مراقبة أنشطة البرنامج ومدى مطابقتها للخطط التشغيلية .

)و( ضمان الإعفاء الضريبى ، شـــاملًا ضريبة القيمة المضافة ، للســـلع والخدمات 

الخاصة بالبرنامج .

المادة ) ٦ (

إجراءات التعاقد

6-1 تتبع إجراءات الشراء والتعاقد فيما يخص السلع والخدمات والأشغال المدنية 

لـ PRAG )الإجراءات الخارجية للمشـــتريات والمنـــح الخاصة بالاتحاد الأوروبى - الدليل 

ــواردات المصرية .  العملـــى( وقواعد الوكالـــة الإيطالية للتعـــاون التنموى وإجراءات الـ

ــرة تنطبـــق على المبالـــغ التى تديرهـــا الوكالـــة الإيطالية للتعـــاون التنموى   هـــذه الفقـ

 بشكل مباشر .

6-2 تضطلـــع وزارة التضامـــن الاجتماعى بإدارة المســـاهمة المصرية وفقًا للأنظمة 

والقواعـــد والسياســـات والإجراءات المالية لـــوزارة التضامن الاجتماعـــى ، بما فى ذلك 

 تلـــك المتعلقة بالفائدة المشـــتريات والاســـتثمار . هذه الفقرة تنطبـــق فقط على التمويل

  المشـــترك بقيمـــة 181٫047٫00 يـــورو المدار مـــن قبل وزارة التضامـــن الاجتماعى

 بشكل مباشر .
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6-3 تخضع عقود الســـلع والخدمات والأشـــغال المدنية للمراقبة )والتدقيق( وفقًا 

لإجراءات الجانب الإيطالى .

المادة ) 7(

صرف الأموال واستخدامها ، ومراجعة الحسابات

7-1 بمجرد دخول الاتفاق التنفيذى الماثل حيز النفاذ سوف يتيح الطرف الإيطالى 

مبلـــغ 1٫650٫000٫00 يورو على دفعتين ســـنويتين متتاليتين : 823٫288٫64 

يورو فى السنة الأولى ، و 826٫711٫36 يورو فى السنة الثانية .

7-2 ســـوف يختار الطرف الإيطالى شركة تدقيق لإجراء المراجعة لإجراءات الشراء 

والمعاملات المالية المتعلقة بتنفيذ البرنامج .

المادة ) 8(

إدارة البرنامج

8-1 سوف تشكل لجنة تسيير لأغراض التوجيه والإشراف على البرنامج ، وتتألف 

تلك اللجنة من ممثلين عن الجهات التالية :

1- ممثـــل عن ســـفارة إيطاليـــا / مكتب التعـــاون الإيطالى ، وممثـــل عن الوكالة 

الإيطالية للتعاون التنموى للجانب الإيطالى .

2- ممثـــل عـــن وزارة التعـــاون الدولـــى ، وممثـــل عـــن وزارة التضامـــن الاجتماعـــى 

وممثـــل عـــن المجلـــس القومـــى للأشـــخاص ذوى الإعاقـــة للجانـــب المصـــرى . ويجوز 

والداخليـــة  والتعليـــم  الصحـــة  )وزارة  الصلـــة  ذات  المصريـــة  الـــوزارات  لممثلـــى 

دعـــت كلمـــا   ، مراقـــب  بصفـــة   ، اللجنـــة  اجتماعـــات  فـــى  المشـــاركة   وغيرهـــا( 

الضرورة لذلك .
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8-2 تخـــذ لجنـــة التســـيير قراراتها بالإجماع . وتضمن لجنة التســـيير التفســـير 

والتطبيق الصحيح للاتفاق التنفيذى الماثل . يكون للجنة دور إرشادى ورقابى وإشرافى 

، وتكون مسئولة عن الموافقة على الخطط التشغيلية العامة والسنوية والتقارير المرحلية 

الفنية والمالية . وتجتمع اللجنة مرة واحدة فى الســـنة ، ويمكن عقد اجتماعات مخصصة 

بناءً على طلب أعضائها .

8-3 فيما يخص الإدارة العامة للبرنامج ، فســـوف تنشـــا وحدة إدارة فى كل من 

وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للأشـــخاص ذوى الإعاقة . وســـيرأس تلك 

الوحدة مدير مشـــروع تعبئة الوكالة الإيطالية للتعاون التنموى بالتوافق بينها وبين كل 

من وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة .

وســـوف يتولى / تتولى المساعدة الفنية اللازمة للبرنامج بأكمله . ويجب أن تضع 

الوحدة خطط التشـــغيل العامة والســـنوية بالتنســـيق الوثيق مع الوحدتين التشغيليتين 

التابعتين لكل من وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة 

، وكذلـــك عليهـــا أن تعد التقارير عـــن التقدم المحقق فنيًا وماليًا ، والتى ســـتقدم إلى 

اللجنة لاعتمادها . وسوف تؤدى الوحدة دور السكرتارية للجنة التسيير .

المادة ) 9 (

تعليق الاتفاق التنفيذى

 9-1 تعلـــق الأنشـــطة فـــى حـــال وقـــوع خـــلاف أو حـــدوث كارثـــة طبيعيـــة

أو أعمال شغب تعوق تنفيذ البرنامج بشكل مؤقت ، ويستمر التعليق حتى تتهيأ شروط 

استئناف البرنامج .
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ــزاع فيمـــا يتعلق بالاتفاق التنفيذى الماثـــل ، يحتفظ الطرف  9-2 إذا نشـــأ أى نـ

الإيطالـــى بحقه فـــى تعليق تنفيذ الاتفـــاق التنفيذى من جانب واحـــد إلى أن يتوصل 

الطرفان إلى حل بموجب المادة 16

9-3 فى حال استمرار سبب التعليق بعد انقضاء فترة زمنية معقولة ، يمكن للطرف 

الإيطالى إنهاء الاتفاق التنفيذى من خلال القنوات الدبلوماســـية بتقديم إشـــعار مسبق 

للطرف المصرى .

المادة ) 10 (

إنهاء الاتفاق التنفيذى

10-1 يمكـــن لأى طـــرف إنهاء الاتفاق التنفيذى الماثل ، من خلال تقديم إشـــعار 

مسبق للطرف الأخر بستة أشهر ، وذلك فى الحالات الآتية :

) أ( فى حالة عدم الامتثال ، أو عدم تنفيذ أو خرق للالتزامات المتفق عليها فى 

هذا الاتفاق التنفيذى من قبل الطرف الأخر .

)ب( فى حالة حدوث ظرف قاهر )كارثة طبيعية .. الخ( الذى يمنع تنفيذ البرنامج 

بشكل دائم .

المادة ) 11 (

الدعاية

يتعـــين على كل من : المجلس القومى للأشـــخاص ذوى الإعاقـــة ووزارة التضامن 

الاجتماعى أن يستخدما الشعار الرسمى والأسمين الخاصين بكل من : السفارة الإيطالية 

والوكالة الإيطالية للتعاون التنموى مشفوعتين بالرؤية الخاصة بها من أجل تقديم الرؤية 

المناســـبة للبرنامـــج . وكذلك يجب علـــى وزارة التضامن الاجتماعـــى والمجلس القومى 

للأشخاص ذوى الإعاقة الإقرار بالمساهمة الإيطالية فى البرنامج فى أى إعلان أو دعاية 

ذات صلة به .
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المادة ) 12 (

تعديل الاتفاق التنفيذى
يجـــوز للأطـــراف تعديـــل الاتفـــاق التنفيـــذى الماثل من خـــلال تبـــادل مذكرات  

 (Exchange of Notes ، والتـــى تدخل حيز النفاذ وفقًا لذات الإجراءات المنصوص عليها 

بالمادة 1-17

المادة ) 13 (

سرية المعلومات
كافـــة البيانـــات التـــى يتـــم تبادلهـــا بين الأطـــراف تعد ســـرية للغايـــة ولا يمكن 

 الكشـــف عنهـــا لطـــرف ثالـــث بـــدون موافقـــة كتابيـــة مســـبقة مـــن الطـــرف الأخر ،

كما لا يجوز استخدامها لأغراض أخرى غير تلك المنصوص عليها فى الاتفاق .

المادة ) 14 (

القانون المطبق
يتم تنفيذ هذا الاتفاق وفقًا للتشريعات الإيطالية والمصرية ، بالإضافة إلى القانون 

الدولى المعمول به ، وبالنســـبة للجانب الإيطالى ، وفقًا للالتزامات الناتجة عن عضوية 

إيطاليا فى الاتحاد الأوروبى .

المادة ) 1٥ (

الشرط المالى
يتـــم تغطية النفقات الناتجة عن تنفيذ هذا الاتفاق من قبل الأطراف وفقًا للموازنة 

العادية المتاحة (Ordinary budget availability  بدون تحميل ميزانيات الدولة أى تكاليف 

إضافية بالنسبة للحكومتين الإيطالية والمصرية .

المادة ) 1٦ (

حل النزاعات
أى نزاع ينشـــأ عن تفســـير أو تنفيذ هذا الاتفاق التنفيذى يتعين تســـويته بالطرق 

الودية من خلال طرق التشاور المباشر والتفاوض بين الأطراف .
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المادة ) 17 (

دخول الاتفاق حيز التنفيذ ومدته

17-1 يدخل الاتفاق التنفيذى الماثل حيز التنفيذ من تاريخ استلام أخر الإخطارات 

الكتابية التى يفيد الأطراف أحدهما الأخر باستكمال الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول 

حيز النفاذ .

17-2 سيبقى الاتفاق سارى المفعول حتى استكمال البرنامج .

وإثباتًا لما تقدم ، فقد وقع المذكورون أدناه المفوضون من قبل حكومتهم المعنية على 

هذا الاتفاق التنفيذى .

حرر فى القاهرة بتاريخ 17 مارس 2024 من نســـختين أصليتين باللغة الإنجليزية 

ولكل منهما ذات الحجية .

عن حكومة جمهورية مصر العربية

)إمضــاء(

عن حكومة الجمهورية الإيطالية

)إمضــاء(
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قرار وزير الخارجية والهجرة
وشئون المصريين بالخارج

رقم 43 لسنة 2024

وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج

بعد الإطلاع على قرار الســـيد رئيس الجمهورية رقم 449 لســـنة 2024 الصادر 

بتاريخ 16 أكتوبر 2024 بشـــأن الموافقة على الاتفاق التنفيذى لبرنامج “تعزيز حقوق 

الأشـــخاص ذوى الإعاقة فى مصر وإدماجهـــم فى المجتمع “ بين حكومة جمهورية مصر 

العربية وحكومة جمهورية إيطاليا ، الموقع بتاريخ 17 مارس 2024 ؛

وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 2024/11/19 ؛

وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 2024/11/25 ؛

قرر :

)مادة وحيدة (

449 الجمهوريـــة رقـــم  الســـيد رئيـــس  ــرار  قـ الرســـمية  الجريـــدة  فـــى   ينشـــر 

لســـنة 2024 الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 2024 بشـــأن الموافقة على الاتفاق التنفيذى 

 لبرنامـــج »تعزيـــز حقوق الأشـــخاص ذوى الإعاقة فـــى مصر وإدماجهم فـــى المجتمع« 

 بـــين حكومـــة جمهورية مصر العربيـــة وحكومة جمهوريـــة إيطاليا ، الموقـــع بتاريخ 17

مارس 2024

وزير الخارجية والهجرة

وشئون المصريين بالخارج

د . بدر عبد العاطى
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قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 4398 لسنـة 2024

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

 وعلـــى قانـــون نظـــام الإدارة المحلية الصـــادر بالقانـــون رقم 43 لســـنة 1979 

ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لســـنة 1990 بشـــأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة 

ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء 

فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2183 لســـنة 2021 باعتبار مشروع إقامة 

محطة معالجة الصرف الصحى أبيس الأولى بناحية خورشـــيد - محافظة الإســـكندرية 

من أعمال المنفعة العامة ؛

وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛

قــــــرر :

) المــادة الأولى (

يُعتبـــر من أعمال المنفعة العامة مشـــروع محطة معالجـــة الصرف الصحى أبيس 

 الأولـــى ناحية خورشـــيد - محافظة الإســـكندرية ، الواقع بحوض الملاحة المســـتجدة 

نمرة )7( ســـابقًا ، ونمرة )4( حاليًا ، بمســـطح )6ف ، 16ط ، 6٫10س( ، وذلك 

لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .
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) المــادة الثــانية (

يُســـتولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه 

فى المادة الســـابقة ، والمبين موقعها ومســـاحتها وحدودها وأســـماء ملاكها الظاهرين 

بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .

) المــادة الثــالثة (

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 جمادى الآخرة سنة 1446 هـ

                              ) الموافق 16 ديسمبر سنة 2024 م ( .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
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وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة إيضاحية

لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتقرير صفة النفع العام للأراضى
اللازمة لإقامة محطة معالجة الصرف الصحى أبيس الأولى - ناحية خورشيد
محافظة الإسكندرية والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة

لتنفيذ المشروع
أتشرف بعرض الآتي :

بتاريخ 2021/9/2 صدر قرار ســـيادتكم رقم 2183 لســـنة 2021 والمنشـــور 

بالجريدة الرســـمية بالعدد )39( بتاريخ 2021/9/30 بشـــأن تقرير صفة النفع العام 

لمشـــروع محطة معالجة الصـــرف الصحى أبيس الأولى - ناحية خورشـــيد - محافظة 

 الإســـكندرية وإدراجـــه تحـــت رقم مشـــروع )948( صرف صحى وتم إيـــداع أمر الدفع 

رقـــم )2491706013480( بمبلغ 50 ألف جنيه )فقط خمســـون ألف جنيه لاغير( 

بخزينة مديرية المساحة بالإسكندرية قيمة التعويض المبدئى .

تنـــص المادة )12( من القانون رقم 187 لســـنة 2020 الصـــادر بتعديل أحكام 

القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أن : إذا لم 

ــودع النماذج أو القرار الوزارى طبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة )11( من  تـ

هذا القانون خلال ثلاث ســـنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية 

عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها .

بتاريـــخ 2024/9/9 ورد كتـــاب الســـيدة المهندســـة مديـــر مديرية المســـاحة 

بالإســـكندرية رقـــم )1789( بطلب اســـتصدار قرار منفعة عامة جديـــد للمحطة عاليه 

الواقعة بحوض الملاحة المســـتجدة نمرة )7( ســـابقًا ونمرة )4( حاليًا بمســـطح قدره 

)6ف ، 16ط ، 6٫10س( حيث أن القرار ينتهى فى 2024/9/29 والمدة القانونية 

المتبقية بالقرار لا تكفى إتمام إجراءات نزع الملكية .
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تحصينًا لقرار المنفعة العامة رقم 2183 لســـنة 2021 ولإمكانية الاســـتفادة من 

ــرار جديد بنزع الملكية قبل  المشـــروع وحرصًا على عدم ســـقوط القرار يتعين إصدار قـ

سقوط القرار بفترة كافية .

لذلك وإعمالًا لما تقدم وتطبيقًا لأحكام القانون رقم 10 لســـنة 1990بشـــأن نزع 

ملكية العقارات للمنفعة العامة فقد تم إعداد مشروع القرار المرفق وفى حالة الموافقة 

إصدار القرار .

فالأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على استصدار قرار منفعة عامة 

جديد لمشروع محطة معالجة الصرف الصحى أبيس الأولى - ناحية خورشيد - محافظة 

الإسكندرية لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .

والأمر مفوض 
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

مهندس/ شريف الشربينى
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قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 4399 لسنـة 2024

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

 وعلـــى قانـــون نظـــام الإدارة المحلية الصـــادر بالقانـــون رقم 43 لســـنة 1979 

ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لســـنة 1990 بشـــأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة 

ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء 

فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4878 لســـنة 2023 باعتبار مشـــروع نزع 

 ملكيـــة قطعـــة الأرض المحصورة بين ســـور مينـــاء دمياط وطريق رأس البر بمســـاحة

  )16( فدانًـــا و)20( قيراطًـــا و)9( أســـهم لصالـــح هيئـــة ميناء دميـــاط من أعمال

 المنفعة العامة ؛

وبناءً علـــى ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى 

الصناعة والنقل ؛

قــــــرر :

) المــادة الأولى (

تُستبدل الخريطتين المساحيتين المرفقتين بهذا القرار ، بالخريطتين المساحيتين 

المرفقتين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4878 لسنة 2023 المشار إليه .
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) المــادة الثــانية (
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 جمادى الآخرة سنة 1446 هـ

                              ) الموافق 16 ديسمبر سنة 2024 م ( .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
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وزارة النقل
مذكرة إيضاحية

لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4۸7۸ لسنة 2023

فى ضوء موافقة الســـيد رئيس الجمهورية على تخصيص قطعة الأرض المحصورة 

بين سور ميناء دمياط ، وطريق رأس البر لصالح وزارة النقل لمتطلبات ميناء دمياط .

بتاريخ 2023/12/17 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4878 لسنة 2023 

باعتبـــار قطعة الأرض المحصورة بين ســـور ميناء دميـــاط وطريق رأس البر من أعمال 

المنفعـــة العامـــة ، وذلك لصالح هيئة ميناء دمياط ، وتم نشـــره فى الجريدة الرســـمية 

بتاريخ 2024/1/11

وقـــد ورد إلى هيئة ميناء دمياط كتاب مديرية المســـاحة بدمياط المتضمن طلب 

نشـــر الخريطتين المســـاحيتين رقمـــى )11-16-37( ، )12-16-37( بالجريدة 

الرســـمية ، وذلك لعدم نشـــر الخريطتين المســـاحيتين الخاصتين بالمرحلة الأولى من 

ــرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4878 لســـنة 2023 ، حيث تم نشـــر  المشـــروع رفق قـ

الخريطتين الخاصتين بالمرحلة الثانية من المشروع فقط .

وبتاريـــخ 2024/10/22 تم عقد اجتماع بمقر هيئة مستشـــارى مجلس الوزراء 

بهـــذا الشـــأن ، وتم الاتفاق على قيـــام المختصين بوزارة النقـــل )هيئة ميناء دمياط( 

 بالتنسيق مع المختصين بالهيئة المصرية العامة للمساحة )مديرية المساحة بدمياط( ، 

بإعداد خرائط مســـاحية لكامل المشـــروع ، وعقب انتهاء التنســـيقات يتم موافاة هيئة 

مستشارى مجلس الوزراء بمذكرة إيضاحية ومشروع قرار السيد الدكتور رئيس مجلس 

الـــوزراء بتعديـــل قرار رئيس مجلـــس الوزراء رقم 4878 لســـنة 2023 ، علي أن يتم 

اســـتبدال الخرائط المســـاحية التى تخص كامل المشـــروع بالخريطتين المســـاحيتين 

المنشورتين بالجريدة الرسمية رفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4878 لسنة 2023
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مرفق عدد )2( خريطة مســـاحية معتمدة من مديرية المســـاحة بدمياط وممهورين 

بخاتم شـــعار الجمهورية رقمى )11-16-37( ، )12-16-37( طبقًا للتنسيق بين 

وزارة النقل )هيئة ميناء دمياط( ومديرية المساحة بدمياط .

وفـــى ضوء ما تقدم ، نتشـــرف أن نرفق طيه مشـــروع قرار رئيـــس مجلس الوزراء 

المتضمن استبدال الخرائط المساحية التى تخص كامل المشروع المرفقة بهذا القرار ، 

بالخريطتين المساحيتين المنشورتين بالجريدة الرسمية رفق قرار رئيس مجلس الوزراء 

رقم 4878 لسنة 2023

وزير الصناعة والنقل

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية

فريق/ كامل عبد الهادى الوزير
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قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 4٥39 لسنـة 2024

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

 وعلـــى قانـــون نظـــام الإدارة المحلية الصـــادر بالقانـــون رقم 43 لســـنة 1979 

ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لســـنة 1990 بشـــأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة 

ولائحته التنفيذية ؛

ــرار رئيـــس الجمهورية رقم 488 لســـنة 1988 بإنشـــاء الهيئـــة العامة  وعلـــى قـ

 للأبنية التعليمية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء 

فى بعض الاختصاصات ؛

 وعلـــى قرار رئيس مجلـــس الوزراء رقم 160 لســـنة 1991 باعتبار مشـــروعات

ــرار رقم 1912  الأبنيـــة التعليميـــة الحكومية من أعمال المنفعـــة العامة المعدل بالقـ

 لسنة 1991 ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛

قــــــرر :

) المــادة الأولى (

 يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشـــروع نزع ملكية العقار الذى تشـــغله مدرســـة

 ابـــن خلـــدون الابتدائية المطـــورة ، بالرقم التعريفـــى )1101085( ، الكائن بالملك 

 )67( شارع الجلاء حاليًا )محمد على سابقًا( بندر دمياط - مركز ومحافظة دمياط ،

 بمساحة مقدارها 943٫22م2 بعد الارتداد .
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) المــادة الثــانية (

يُســـتولى بطريق التنفيذ المباشـــر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى 

المادة الســـابقة ، والمبين موقعه ومســـاحته وحدوده وأســـماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة 

الإيضاحية والرسم التخطيطى والخريطة المساحية والكشف المرفقين .

) المــادة الثــالثة (

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 جمادى الآخرة سنة 1446 هـ

                              ) الموافق 29 ديسمبر سنة 2024 م ( .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
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وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
مذكرة إيضاحية

للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء

الموضوع :

 بشـــأن نزع ملكية العقار الذى تشـــغله مدرســـة ابـــن خلدون الابتدائيـــة المطورة

 بالرقم التعريفى )1101085( بمحافظة دمياط .

العرض :

1 -  طلبـــت مديرية التربية والتعليم بمحافظـــة دمياط بتاريخ 2023/10/19 

اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على العقار الذى تشـــغله مدرسة ابن خلدون الابتدائية 

المطـــورة بالرقم التعريفى )1101085( بمحافظة دمياط لصالح العملية التعليمية ، 

حيـــث إنها في حاجة شـــديدة إليه ، نظرًا لوجود كثافـــة طلابية مرتفعة ، وعدم إمكانية 

الاستغناء عنه ، حيث لا يوجد بديل له .

2 - المدرسة مؤجرة ، وتستخدم فى العملية التعليمية ومساحتها )943٫22م2( 

بعد الارتداد وهى كائنة بالملك )67( - شـــارع الجلاء حاليًا )محمد علي ســـابقًا( - 

بندر دمياط - مركز دمياط - محافظة دمياط .

3 - صدر قرار محافظ دمياط رقم )673( بتاريخ 2022/8/21 بالاســـتيلاء 

المباشر لمدة ثلاث سنوات على الأراضى المقام عليها )10( مدارس بمحافظة دمياط، 

ومن بينها المدرسة المذكورة .

4 - تم ســـداد التعويض المبدئـــى ، وإيداعه خزانة الجهـــة القائمة بإجراءات نزع 

الملكيـــة وهـــى مديرية المســـاحة بدمياط ، بمبلـــغ قدره )فقط مليـــون جنيه لاغير( ، 

الدفـــع الإلكترونـــى رقـــم )GP 34432506000360( الصـــادر  بموجـــب أمـــر 

 بتاريخ 2024/8/7
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5 - الموقف القانونى :

أقـــام المـــلاك الدعوى رقم 118 لســـنة 2019 إيجارات دميـــاط ، طالبين- فى 

ختامها- الحكم بإنهاء العلاقة الإيجارية ، وإخلاء العين محل التداعى ، وتســـليمها 

للمدعى خالية من الأشخاص والشواغل .

بجلسة 2020/10/20 قضت المحكمة برفض الدعوى .

تم اســـتئناف الحكم باســـتئناف رقم )435( لســـنة )52 ق.م( دمياط ، وبجلسة 

2021/1/12 قضـــت المحكمة بإلغاء الحكم المســـتأنف ، والقضاء مجددًا بانتهاء 

عقد الإيجار ، المؤرخ فى 1942/9/1 ، وبإخلاء المستأنف ضده بصفته من المدرسة 

عين التداعى ، وتسليمها خالية من الأشخاص والشواغل .

6 - تبلغ مســـاحة العقار الذى تشـــغله المدرســـة المذكورة )943٫22م2( بعد 

الارتداد ، وحدوده بعد الارتداد كالتالى :

الحد البحرى : شارع الجلاء بطول )19٫50م( .

الحد القبلى : شارع مصنع البلور حاليًا )حنا سابقًا( ، بطول )32٫45م( مكون 

من خطين .

الحد الشرقى : شارع محمد على الشاذلى حاليًا )وردة سابقًا( ، بطول: )34٫72م( .

الحد الغربى : سكن أهال ، بطول : )35٫82م( ، )داير خفيف( .

والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين ، طبقًا للكشف المرفق .

الرأى :

 وحيـــث إن قرار رئيـــس مجلس الوزراء رقـــم 160 لســـنة 1991 والمعدل بالقرار

 رقم 1912 لسنة 1991 ، والذى نص فى مادته الأولى على أنه :

)تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة 

فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لســـنة 1990 بشـــأن نـــزع ملكية العقارات للمنفعة 

العامة( ونظرًا للحاجة الماسة للعقار الذى تشغله المدرسة المذكورة ؛ حيث إنه يقع فى 

نطاق جغرافى ذى كثافة سكانية مرتفعة ،

 لذا فقد ترون ســـيادتكم التكرم بالنظر والتفصل بالموافقة على اســـتصدار القرار 

المرفق للأسباب المبينة عاليه .

والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا 
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

محمد أحمد عبد اللطيف
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طبعت بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رئيس مجلس الإدارة

محاسب / أشرف إمام عبد السلام
رقم الإيداع بدار الكتب 65 لسنة 2025

509 - 2025/2/6 - 2024/25560

رئاسة مجلس الوزراء
هيئة مستشارى مجلس الوزراء

استدراك

نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 27 مكرر )د( الصادر بتاريخ 2024/7/10 

القانون رقم 156 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية 

الصادر بالقانون رقم 120 لســـنة 2008 ، وقد وقع خطأ مادى فى البند رقم )8( من 

ــرة الأولـــى من المادة )6( من المواد المســـتبدلة فى المـــادة الأولى من هذا القرار  الفقـ

وتصويبه على النحو الآتى :

المادة )6/فقرة أولى/ البند )8(( :

8 - قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2002 

خط�������أ
والصواب

المادة )6/فقرة أولى/ البند )8(( :

8 - قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 

لذا لزم التنويه


